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 الباب الأول
 حجیة الحكم بعدم الدستوریة

 : تقدیم وتقسیم

 : ما یلينص  ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم كما سبق القول أن 

فیما عدا ما نص علیھ في ھذا الفصل، تسري عل ى ق رارات الإحال ة وال دعاوى والطلب ات          " : ٢٨المادة  

التي تقدم إلى المحكمة، الأحكام المق ررة ف ي ق انون المرافع ات المدنی ة والتجاری ة بم ا لا یتع ارض وطبیع ة           

 " اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامھا 

تفص  ل المحكم  ة دون غیرھ  ا ف  ي كاف  ة المنازع  ات المتعلق  ة بتنفی  ذ الأحك  ام والق  رارات   " : ٥٠ادة ـ    الم  

الصادرة منھا، وتسري على ھذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاری ة، وبم ا     

 ".لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامھا 

تس  ري عل  ى الأحك  ام والق  رارات الص  ادرة م  ن المحكم  ة فیم  ا ل  م ی  رد ب  ھ ن  ص ف  ي ھ  ذا   " : ٥١الم  ادة ـ   

القانون، القواعد المقررة في ق انون المرافع ات المدنی ة والتجاری ة، وبم ا لا یتع ارض وطبیع ة تل ك الأحك ام                  

 "والقرارات 

 :یمكن استقراء الآتيھذه المواد وبالرجوع إلى 

 –ع د المنص وص علیھ ا ف ي ق انون المرافع ات المدنی ة والتجاری  ة        تس ري عل ى الأحك ام الدس توریة القوا    

 : وذلك بشرطین، باعتباره الشریعة الإجرائیة العامة

عدم تعارضھ مع طبیعة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستوریة العلی ا، حی ث لا یس ري علیھ ا         :  الأول

 .جیتھا المطلقة، ونھائیة ھذه الأحكامالطعون المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة نظراً لح

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨عند عدم وجود نص في قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم :  الثاني

وق انون المحكم ة الدس توریة    ،  وعلى ذلك یكون قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ھو الش ریعة العام ة    

  .الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا ھو التشریع الخاص في مجال الأحكام ١٩٧٩ لسنة ٤٨رقم 

 .أن الخاص یقید العام، وأن النص العام یظل على عمومھ ما لم یقیده نص خاص: والقاعدة

 : المحكمة الدستوریة العلیاتعبّر وفي ھذا

 :قانون المرافعات شریعة عامةبأن  

 ١٩٧٩ لس نة  ٤٨بالق انون رق م    من قانون المحكمة الدس توریة العلی ا الص ادر    ٢٨وحیث إن المادة  ".... 
 فیما عدا ما نص علیھ في ھذا الفصل، تسري على قرارات الإحال ة وال دعاوى والطلب ات الت ي     : تنص علي 

تق  دم إل  ى المحكم  ة، الأحك  ام المق  ررة ف  ي ق  انون المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة بم  ا لا یتع  ارض وطبیع  ة         
تس  ري عل  ى الأحك  ام والق  رارات    : ٥١لم  ادة وت  نص  ا، اختص  اص المحكم  ة والأوض  اع المق  ررة أمامھ  ا    

 القواع د المق ررة ف ي ق انون المرافع ات المدنی ة        ؛یما لم یرد بھ نص في ھذا الق انون    الصادرة من المحكمة ف   
ذل ك أن نص وص ق انون المرافع ات     م ؤدي  ، والتجاریة، وبما لا یتعارض وطبیع ة تل ك الأحك ام والق رارات       

ة العام ة ف ي إج راءات التقاض ي ـ تس ري ف ي ش أن المنازع ات الت ي           المدنی ة والتجاری ة باعتب اره الش ریع    
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تع  رض عل  ي المحكم  ة بالق  در ال  ذي لا یتع  ارض م  ع طبیع  ة اختصاص  ات المحكم  ة والأوض  اع المق  ررة        
 )١ (...."أمامھا

 :وأنھ القانون الإجرائي العام

ی ة باعتب اره الق انون     ق انون المرافع ات المدنی ة والتجار   وحیث إن ھ ول ئن كان ت القاع دة العام ة ف ي        " و  
أنھ لیس من شأن أي ن ص یحظ ر أو یقی د ح ق الطع ن ف ي الأحك ام ؛ الحیلول ة دون الطع ن               ،  الإجرائي العام 

باعتبار أن دع وي  ، علیھا بدعوي البطلان الأصلیة إذا لحق بھا عیب شكلي أو موضوعي یصمھا بالبطلان 
 الأحك ام الت ي أص ابھا    م ؛ وإنم ا ھ ي أداة ل ردّ   البطلان الأصلیة لا تعتبر طریقاً من ط رق الطع ن ف ي الأحك ا     

 )٢ ("عوار في مقوماتھا عن إنفاذ آثارھا القضائیة
 -جرائی ة العام ة   ة والتجاری ة باعتب اره الش ریعة الإ   وبالترتیب علي ما سبق فإن ق انون المرافع ات المدنی            

یم لأ أي ف راغ ف ي ق انون     و أي نق ص  ؛ یس دّ یكون ضیفاً ف ي مج ال دراس تنا ھ ذه       -وفقاً لما بیناه من ضوابط      

لأحك  ام والق   رارات  ج  راءات والأوض  اع أمامھ  ا وا   وبم  ا لا یتع  ارض م   ع الإ  ، ة العلی  ا المحكم  ة الدس  توری  

 . الصادرة عنھا

الأحك  ام الص  ادرة ف  ي  ب  ین الأحك  ام القض  ائیة العادی  ة و حجی  ة أس  س ومب  ادئ الوف  ي ھ  ذا الب  اب نتن  اول  

حك ام الت ي تح وز ھ ذه الحجی ة ؛ فل یس ك ل حك م یتمت ع بھ ذه             ونط اق الأ  ،  القوانین واللوائح دعاوي دستوریة   

 ص ك  – ف ي مج ال دع اوي الدس توریة     -كما أن ھناك شروطاً محددةً حت ي ین ال الحك م الدس توري           ،  الحجیة

 .ھذه الشروط یستقل بھا الحكم الدستوري دون غیره من الأحكام القضائیة الأخري، الحجیة

واس تثناءً  ، فالأص ل أن الحجی ة لمنط وق الحك م    ، تح وز الحجی ة  ومن ناحیة أخري لیس كل أجزاء الحكم       

 . ولكن في أحوال معینةتتمتع الأسباب بالحجیة 

ي ش  كالیات وت  دور بع  ض الش  بھات ح  ول حجی  ة الحك  م الص  ادر ف  ي دع  او        تطف  و بع  ض الإ ...وأخی  راً

 .یضاحاً وتحقیقاًفیلزم التعرض لھا إ، الدستوریة

 : في ھذا الباب إلى الآتيقسم دراستناتٌ: وھدیاً على ما تقدم

  والحكم بعدم الدستوریةالأحكام القضائیةبین حجیة ال أسس ومبادئ: الفصل الأول

 .  نطاق الحجیة من حیث الأحكام: الفصل الثاني

 . شروط التمسك بالحجیة: الفصل الثالث

 .الحجیة المطلقة بین المنطوق والأسباب: الفصل الرابع

 .جیة المطلقةشكالیات الحإ: الفصل الخامس

 ....                                                            وذلك علي النحو التالي

                                     
 ٢١/٢/٢١ مكرر في ٧الجریدة الرسمیة، العدد "تفسیر" ق ٢٩ لسنة ١ في الدعوي رقم ٢/٢١ /٧ من حكم جلسة )١(

 "دستوریة" ق ٢ لسنة ٩٥ رقم  في الدعوي٢٣/ ٥ /١١ من حكم جلسة )٢(
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 الفصل الأول
 حجیةال أسس ومبادئ

  والحكم بعدم الدستوریةالأحكام القضائیةبین 
 :في شأن حجیة الأحكام القضائیة العادیة

الأحك ام الت ي   " :  عل ي ١٩٦٨  لس نة ٢٥انون رق م  ثبات الصادر بالق   من قانون الإ١٠١المادة  تنص   -
 ھذه الحجیة، حازت قوة الأمر المقضي تكون حجةً فیما فصلت فیھ من الحقوق،ولا یجوز قبول دلیل ینقضّ 

، ولك  ن لا تك  ون لتل  ك الأحك  ام ھ  ذه الحجی  ة إلا ف  ي ن  زاع ق  ام ب  ین الخص  وم أنفس  ھم دون أن تتغی  ر ص  فاتھم  
  "وتقضي المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً

 : والتي كانت تنص علي،  من القانون المدني٤٠٥ المادة ت محلوبھذا تكون ھذه المادة قد حلّ
ولا یج وز قب ول   ،  الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجةً بما فص لت فی ھ م ن الحق وق         -١ "

لك الأحكام ھذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفس ھم دون  ولكن لا تكون لت، دلیل ینقض ھذه القرینة 
 م ن  قرین ة ھ ذه ال  أن تأخ ذ ب لمحكم ة  لا یجوزلو -٢    . وتتعلق بذات الح ق مح لاً وس بباً      ،  أن تتغیر صفاتھم  

 "تلقاء نفسھا 
 تجع ل ال  دفع بالحجی  ة ل  یس م  ن  – وعل  ي م  ا س  نري – م دني  ٤٠٥أن الم  ادة : والاخ تلاف ب  ین الم  ادتین 

 . إثبات التي جعلتھ من النظام العام١٠١النظام العام علي خلاف المادة 
ال  دفع بع  دم : " ١٩٦٨ لس  نة ١٣الص  ادر بالق  انون رق  م   م  ن ق  انون المرافع  ات١١٦الم  ادة  وت  نص -

 "جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھا من النظام العام تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا
یس توي  ، من الآثار الإجرائیة للأحكام القضائیةھي  عموماً  أن الحجیة ب القولفي  صلنا  اسبق وأن تو   وقد

 . في ذلك الأحكام القضائیة العادیة والأحكام الصادرة في دعاوي دستوریة القوانین واللوائح
فحجی ة أحك ام    )١( الدس توریة دع اوي  علي أن حجیة الأحكام القضائیة العادیة تختل ف ع ن حجی ة أحك ام          

 . العادیة القضائیةتوریة لھا ذاتیة خاصة تتمیز بھا عن حجیة الأحكامالدسدعاوي 
وأحك ام الدس توریة عل ي    ، من ھذا المنطلق ندرس في ھذا الفصل ماھیة حجیة الأحكام القض ائیة عموم اً    

ج  اء ف  ي ق  انون المحكم  ة وذل  ك وفق  اً لم  ا ، وج ھ الخص  وص ب  التوازي م  ع حجی  ة الأحك  ام القض  ائیة العادی ة  
  "الشریعة الإجرائیة العامة" جاء في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بإعتباره وما ، لعلیاالدستوریة ا

ونتع رض لطبیتعھ ا   )  م ا یخ تلط بھ ا   – أنواعھ ا  – أھ دافھا  –التعریف بھا (حیث نتعرض لمفھوم الحجیة  
  .عرض لآثار ھذه الحجیة نتوأخیراً، علاقتھا بالنظام العامونھائیة الأحكام وعلاقتھا ب) أساساً وتأصیلاً(

        : في ھذا الفصل ما یليوعلیھ ندرس 
 . مفھوم الحجیة وأھدافھا وأنواعھا وما یختلط معھا: المبحث الأول
 . طبیعة حجیة الأحكام القضائیة: المبحث الثاني
 . الحجیة ونھائیة الأحكاممدي التلازم بین : المبحث الثالث
  . العام الحجیة والنظام :المبحث الرابع

 .آثار حجیة الأحكام القضائیة: المبحث الخامس
          وذلك علي النحو التالي                                      

                                     
أینم ا وٌج د ف ي ھ ذا البح ث إل ي الأحك ام الص ادرة ف ي دع اوي دس توریة            " أحك ام دع اوي الدس توریة     "ینصرف مص طلح    ) ١(

 .القوانین واللوائح، وعلیھ فلا شأن لنا بالأحكام الأخري الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا بشأن اختصاصاتھا الأخري
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 المبحث الأول
 مفھوم الحجیة

 وأھدافھا وأنواعھا وما یختلط معھا

وأن واع  ، قض ائیة  تقری ر الحجی ة للأحك ام ال   والھ دف م ن وراء  ، اًاص طلاح و   لغ ةً نتناول تعریف الحجی ة     

 : وذلك وفقاً للآتي، ،وما قد یختلط معھا، الحجیةھذه 

 .تعریف الحجیة لغةً واصطلاحاً: المطلب الآول

 . أھداف الحجیة: المطلب الثاني

 .أنواع حجیة الأحكام القضائیة: المطلب الثالث

 . ما یختلط بالحجیة : المطلب الرابع

 المطلب الأول
 اًتعریف الحجیة لغةً واصطلاح

 :     الحجیة لغةً

م الحج ة وال دلیل لیثب ت    أق ا :  الش خص ح اجّ ، ، ح اججّ یح اجّ : ج ة  ح اجّ    ھي من الحٌ  ،  بضم الحاء : جیة الحٌ

 . دلیلنازعھ بالقارعھ وجادلھ وخاصمھ و: وبمعنى، صحة أمره

زع ھ  غلب ھ بالحج ة أو نا  :ھالتخاص م، وحاجّ    : ص ك البیع،التح اجً   : الملكی ة ج ة   وحٌ،  دلیل وبرھ ان  : جةوالحٌ

 .)١(فیھا

 : ل االله تعالىوق تقاتھ في القرآن الكریم، من ذلكجة ومشكما ورد لفظ الحٌ

 )٢("أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاھِیمَ فِي رَبِّھِ"-     

 )٣("وَحَاجَّھُ قَوْمُھُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّھِ "-   

 )٤("بْرَاھِیمَ عَلَى قَوْمِھِوَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَیْنَاھَا إِ "-  

 : بشأن المسیح الدجال-لیھ وسلم صلي االله ع، وقال رسول االله

  )٥ (....."امرؤ حجیج نفسھكل  حجیجھ دونكم، وإن یخرج ولست فیكم فاإن یخرج وأنا فیكم فأن" 

 . الجدالبل وعند، البرھان عند الخصومة أو النزاع قوة الدلیل و: وعلیھ تكون الحجیة ھي

 : الحجیة اصطلاحاً

) م ن ب اب المبالغ ة    ( فإن الحجیة تكون اس م منس وب إل ي الحٌج ة     ، من التعریف السابق للحجیة في اللغة  

 .لاحتجاج بالدلیل والبرھان الدامغبما یفید الفاعلیة والقوة في ا

                                     
، القاموس المح یط ص  ٥٢، مختار الصحاح مرجع سابق ص ٤٤٥المعاصرة مرجع سابق المجلد الأول ص     معجم اللغة    )١(

  ٢٢٧، لسان العرب مرجع سابق المجلد الثاني ص ١٨٣
  .٢٥٨سورة البقرة الآیة  )٢(
  .٨سورة الأنعام الآیة  )٣(
 ٨٣سورة الأنعام الآیة  )٤(
  وما بعدھا ٧٤ الجزء الأول ص ٢٣ – مكتبة الصفا – كتاب النھایة في الفتن والملاحم لابن كثیر)٥(
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 :الحجیة الفقھ یٌعرفو

ك  م ب  ھ ف  ي دع  وي اقش  ة م  ا حٌ منأن ق  رار القاض  ي أو الحك  م یتمت  ع بن  وع م  ن الحرم  ة بمقتض  اھا یمتن  ع "

 )١(" جدیدة

فإن  ھ یح  وز الاحت  رام س  واء أم  ام     ، أن الق  رار القض  ائي إذ یطب  ق ارادة الق  انون ف  ي الحال  ة المعین  ة     "و 
ص ل فیھ ا   خصوم نفس الدعوي التي فٌبحیث إذا رفع أحد ال، المحكمة التي أصدرتھ أو أمام المحاكم الأخري   

 )٢( "ضاء وجب التسلیم بھ دون بحث مجددر ما قضي بھ أمام القثیوإذا أٌمرةً أخري تعین عدم قبولھا ،
 :عند الباحثو

ق وة الاحتج اج ب الحكم الص ادر ف ي ال  دعوي ف ي مواجھ ة المحكم ة الت ي أص درتھ وغیرھ ا م  ن            " ھ ي  

 ةفاعلی   الالمح  اكم ع  دا مح  اكم الطعن،وف  ي مواجھ  ة الخص  وم فیھا،بم  ا یحق  ق ل  ھ الحمای  ة القض  ائیة و          

 "ثاره الخارجیة المنتجة لآ

 المطلب الثاني
 أھداف تقریر الحجیة للأحكام القضائیة

 :السابق الإشارة إلیھا ١٠١المادة فیما یتعلق ، ثباتروع قانون الإیضاحیة لمشجاء بالمذكرة الإ

وإن مس  تقل ع  ن الفص  ل الخ  اص ب  القرائن،   أورد المش  روع أحك  ام حجی  ة الأم  ر المقض  ي ف  ي فص  ل     "

ك أن حجیة الأمر المقضي وإن اشتركت مع القرائن القانونی ة ف ي الأس اس    ذل، جمعھما في الباب الرابع منھ    

إثب ات  أنھ ا تختل ف عنھ ا ف ي أنھ ا لا یجوز     إلا  ھا مبن ي عل ي الغال ب م ن الأح وال،     واتحدت معھا في استنباط 

 القواع د  الفقھ الحدیث یعتبرھ ا م ن  وھو ما جعل لإثبات ولو بالإقرارأوالیمین،  عكسھا بأي طریق من طرق ا     

 .وضوعیةالم

 ١٠١ومنع اً م ن تض ارب الأحك ام ن ص المش روع ف ي الم ادة          ،  عملاً علي استقرار الحقوق لأص حابھا     و

علي تعل ق حجی ة الأم ر المقض ي بالنظ ام الع ام تقض ي        )  من القانون المدني القائم   ٤٠٥المقابلة للمادة   (منھ  

ام الع ام مس لماً ب ھ بالنس بة للأحك ام      وإذا كان تعلق حجیة الأم ر المقض ي بالنظ    ، بھا المحكمة من تلقاء نفسھا  

ف إن ھ ذه الحجی ة تق وم ف ي المس ائل       ، الجنائیة بسبب ما للعقوب ات وقواع د الإج راءات الجنائی ة م ن ص لة ب ھ           

واتق اءً لتأبی د   ، ایةً لحسن سیر العدالةرعن من صحة مطلقة في حكم القضاء ؛ المدنیة علي ما یفرضھ القانو   

. لنظ ام الع ام  وھي أغ راض تتص ل اتص الاً وثیق اً با    ، لاقتصادي والاجتماعيالمنازعات وضماناً للإستقرار ا   

ثارتھ ا م ن تلق اء    إومنع القاضي م ن  ، قرار الخصوم علي حق التنازل عن ھذه الحجیةإوغني عن البیان أن   

 )٣("مكنً لاحتمال تعارض الأحكام وتجدید المنازعات وھو احتمال قصد المشروع إلي اتقائھیٌ، نفسھ

 :  أبرزھاعدیدةًاً تقریر الحجیة للأحكام القضائیة إنما جاء لتحقیق أغراضالقول بأن كن م ی سبقوعلي ما

                                     
  ١٧ص , ابراھیم نجیب سعد ـ القانون القضائي الخاص ـ الجزء الأول ـ منشأة دار المعارف، بدون تاریخ للنشر/  أد )٣(
 ١٦١ص, ١٩٨١ الطبعة الثانیة – دار النھضة العربیة – الوسیط في قانون القضاء المدني –فتحي والي / د.أ: یراجع )٢(
 ـ منش  أة المع  ارف     ١٩٨٧أحم  د أبوالوف  ا ـ التعلی  ق عل  ي نص  وص ق  انون الإثب  ات ـ الطبع  ة الثالث  ة          / د .أ یراج  ع مؤل  ف )٣ (

 . وما بعدھا ٢٧٦بالاسكندریة، ص 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٧٥(

 . ـ احترام الأحكام القضائیة١

فمن العبث ترك حریة تجدید المنازعات عن ذات الدعاوي ب ذات  ، ـ منع تأبید المنازعات أمام المحاكم   ٢

 . الخصوم ولو اختلفت وتغیرت المحاكم

 . سواء للأفراد أو الجماعات أو الھیئات،  الحقوق والمراكز القانونیة المتنازع حولھاـ استقرار٣

 . مما یجعل تنفیذھا غیر ممكن عملیاً، ـ تفادي تضارب الأحكام القضائیة٤

 المطلب الثالث
 أنواع الحجیة

وموق ف  ، ینونس تعرض ھ ذین الن وع   ، ق ةً  تك ون مطل أم ا أن و یھ أن الحجیة إما أن تكون نسبیةً المتفق عل 

 .أحكام دستوریة القوانین واللوائح منھما

 الفرع الأول
 الحجیة النسبیة

، فتسري في مواجھتھم ھم وخلفھم العام والخ اص ، التي تقتصر علي خصوم الدعوي دون غیرھم   وھي  

كم ا تس  ري ف  ي  ، كم ا تس  ري ف ي مواجھ  ة الم  دخلین ف ي ال  دعوي س واء أك  ان ت  دخلھم انض مامیاً أم ھجومی  اً      

 تك ون لمح اكم   اًفھ ي إذ ، الأخري دون محاكم الطعنوفي مواجھة المحاكم    ،  المحكمة التي أصدرتھ  مواجھة  

. مون ب الغیر سّ  وھ م م ا یٌ  ، وبالتالي فإنھا لا تسري في ح ق م ن ھ م خ ارج نط اق الخص ومة         ،  ليالدرجة الأو 

 :)١(والواقع أن الغیر بالنسبة للحجیة ینقسم إلي ثلاثة أقسام

ف إذا حص ل   ، وھو م ن لا یھم ھ التقری ر القض ائي عل ي الاط لاق      ، اء في مواجھتھحتج بالقض لا یٌ  ـ غیر ١

، تت أثر بھ ذا القض اء    الذي لا تربطھ علاق ة قانونی ة بأیھم ا   ) ج(فإن ، )ب(علي حكم بالملكیة في مواجھة  ) أ(

 . یستطیع أن یدعي بالملكیة لنفسھ

 إلی ھ حجی ة القض اء الص ادر ف ي مواجھ ة       وذلك كما في حالة الكفیل الذي تمتدتمتد إلیھ الحجیة ، ـ غیر ٢

 للحكم الص ادر ب بطلان عق د الایج ار    من الباطن بالنسبة  دین بالنسبة لتقریر وجود الدین،وحالة المستأجر  الم

 .الأصلي

فیص یبھ م ا یمك ن تس میتھ     ،  وإن لم تمتد إلیھ الحجیة إلا أنھ یتأثر بھذه الحجیبة من الناحیة الفعلیةغیرـ  ٣

لش ئ  ) أ(فإذا صدر حك م بملكی ة   ، ومن ھؤلاء دائنو المحكوم لھ، ي لحجیة الأمر المقضي بھ   لأثر الانعكاس اب

 .یستطیعون التنفیذ علیھ) أ(دائني فإن ) ب(معین في مواجھة 

 الفرع الثاني
 الحجیة المطلقة

 ت للاحتجاج ب الحكم ف ي م واجھتھم،فھي الت ي یح تج بھ ا ف ي مواجھ ة        مقیدة بخصوم ما أو جھا غیر وھي

فض  لاً ع  ن المحكم  ة الت  ي  ، وجمیع المح  اكم أی  اً كان  تعوي وغی  رھم مم  ن ھ  م خ  ارج ال  دعوي، ال  دخص  وم 

                                     
 . وما بعدھا١٨٣فتحي والي ـ المرجع السابق ص / د . أ)١(
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 )٧٦(

 : ومن أمثلة ھذه الأحكام، بل والناس كافةً، أصدرتھ، وسلطات الدولة

 .الأحكام الصادرة ببطلان الشركات التجاریة -

 .الأحكام المتعلقة بجنسیة الأشخاص -

 .القرار الصادر بتوقیع الحجر للعتھ -

 ف ي ح ق   يیس ر ، لقة لھ حجیة مط– بوصفھ منشئاً الحالة المدنیة –القرار الصادر بتوقیع الحجر للعتھ  " 

وإذ التزم الحكم المطعون فیھ ھذا النظر واعتد بحجی ة ذل ك الق رار ؛ ف لا یك ون ق د أخط أ ف ي           ،  الناس جمیعاً 

 )١("تطبیق القانون

 :  علي أن١٩٧٢ لسنة ٤٧ مجلس الدولة رقم  من قانون٥٢نصت علیھ المادة  ومن ذلك أیضاً ما -

عل  ي أن الأحك  ام  ، القواع  د الخاص  ة بق  وة الش  ئ المحك  وم فی  ھ    ، تس  ري  ف  ي ش  أن جمی  ع الأحك  ام   " 

 " علي الكافة الصادرة بالإلغاء تكون حجةً

 عل ي الكاف ة س واء الأف راد بأشخاص ھم أم      داری ة حج ةً  لغاء الق رارات الإ وعلیھ تكون الأحكام الصادرة بإ 

والدول ة بكاف ة تنظیماتھ ا، عل ي أن الأحك ام الص ادرة ب رفض دع وي الإلغ اء أو ع دم قبولھ ا  لھ ا                  ،  فاتھمبص

 . حجیة نسبیة

 الفرع الثالث
 موقف أحكام دستوریة القوانین واللوائح

 :١٩٦٩ لسنة ٨١في زمن المحكمة العلیا رقم 

 ذل ك عن د اص داره ق انون     واس تدرك ،  ال نص عل ي حجی ة الأحك ام الص ادرة م ن المحكم ة           المش رع أغفل  

 نش  ر بالجری  دةتٌ" :  عل  ي م  ا یل  ي٣١الم  ادة نص ب   حی  ث ج  اء ١٩٧٠ لس  نة ٦٦ج  راءات والرس  وم رق  م الإ

الرسمیة قرارات تفسیر النصوص القانونی ة وك ذلك منط وق الأحك ام الص ادرة م ن المحكم ة العلی ا بالفص ل               

 "القضاء لجمیع جھات وتكون ھذه الأحكام ملزمةً، في دستوریة القوانین

 :أما في زمن المحكمة الدستوریة العلیا

 ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا رق م   ٤٩تنص الفقرتان الأولي والثانیة من المادة    

 . لجمیع سلطات الدولة وللكافةةملزمأحكام المحكمة في الدعاوى الدستوریة وقراراتھا بالتفسیر "على 

المشار إلیھا في الفقرة السابقة في الجریدة الرسمیة وبغی ر مص روفات خ لال    نشر الأحكام والقرارات    وتٌ

 "اً علي الأكثر من تاریخ صدورھاخمسة عشر یوم

فق د نص  ت الم  ادة  ،  عل  ي الحجی ة المطلق  ة لأحك  ام المحكم ة الدس  توریة  ٢٠١٤ولأول م رة ن  ص دس تور   

وھ ي  ،  م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا    تٌنشر في الجریدة الرسمیة الأحك ام والق رارات الص ادرة     ":  منھ ١٩٥

 .  بالنسبة لھم مطلقةًحجیةًوتكون لھا ، ملزمة للكافة وجمیع سلطات الدولة

                                     
  ٩٢ ص ٢٥ س – ق ٣٨ لسنة ٥٧ و ٥٣ في الطعنین رقمي ١/١/١٩٧٤ نقض مدني جلسة )١(
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 )٧٧(

 "ویٌنظم القانون ما یترتب علي الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي من آثار

 ٤٩م ادة  وك ذلك م ا ج اء بال   ،  من قانون الإجراءات والرسوم أم ام المحكم ة العلی ا   ٣١أما ما جاء بالمادة    

بإلزامیة الحكم الصادر في ، فھو تقریر الحجیة المطلقة،  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھما      

وذلك الإلزام موجھ إلى جمیع سلطات الدولة . الدعاوى الدستوریة سواء بعدم دستوریة النص أم بدستوریتھ   

 . ولكافة الأفراد

 ٤٩ من ق انون المحكم ة العلی ا والم ادة     ٣١ بین نص المادة   فوارق جوھریة وجود  لاحظ  من الم  ھعلى أن 
 . من قانون المحكمة الدستوریة العلیا

 فق د فرض ت نش ر الأحك  ام    ٤٩أم ا الم ادة   ،  اكتف ت بنش ر المنط  وق فق ط   ٣١ الم ادة  : ـ  بالنس بة للنش ر   ١

 .بالكامل، فقد ینشر منطوق الحكم ولا ینشر الحكم بالكامل

 ٤٩/١أم ا الم ادة   ، على جھات القض اء دون غیرھ ا  ) الحجة(صرت الإلزامیة   ق ٣١المادة  : ـ الإلزامیة ٢

 " جھات القضاء " عبارةنصت على الإلزامیة لجمیع سلطات الدولة وللكافة وھذا أشمل وأعم من

، ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ف ي ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م        )ملزمة(أن المشرع استخدم مصطلح     -٣

وك ذلك ف ي   ،  مثلما اتبع ھ ف ي ق انون الرس وم والإج راءات أم ام المحكم ة العلی ا         )حجة(ولم یستخدم مصطلح    

 "حجیة الأحكام وقوة الشیئ المحكوم ب ھ  " ینص حرفیاً علي  أعتدناه؛ حیث كافة فروع القوانین الأخري  

، تثب ا  م ن ق انون الإ  ١٠١ھا وكذلك المادة  من القانون المدني قبل إلغائ٤٠٥المادة كما ھو واضح من نص     

 )١( ١٩٧٢ لسنة ٤٧ قانون مجلس الدولة رقم  من٥٢والمادة 

 .ویھدفان إلي غایة واحدة، ضباب ؛ فكلاھما یؤدیان لمعني واحدأي ولیس بین ھذین المصطلحین 

 القوانین واللوائح ھي حجیة مطلقةغایة الأمر أن حجیة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا بشأن دستوریة       

 .عاً وللدولة بكافة أجھزتھا وتنظیماتھا المختلفةبإلزامیتھا للناس جمی

 للتأكی د عل ي م دي    "حجیة"و" ملزمة"منھ جمع بین المصطلحین  ١٩٥ في المادة ٢٠١٤ أن دستور   -٤

 .أھمیة حجیة الأحكام الدستوریة

 :ومن تطبیقات القضاء بشأن الحجیة المطلقة لأحكام الدستوریة 

 :المحكمة العلیا

عوى الدس توریة غی ر ش أن ال دعاوى العادی ة ،لأن الخص ومة فیھ ا عینی ة تس تھدف          لما كان شأن الد "... 
ویكون الحكم الصادر فیھا حجةً على الكاف ة  ، الطعن في النص القانوني للحصول على حكم بعدم دستوریتھ        

في  من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة ؛ فإنھ یكتسب حجةً قبل المدعي عل یھم س ال   ٣١طبقاً للمادة   

                                     
یك ون للحك  م الجن  ائي الص  ادر م ن المحكم  ة الجنائی  ة ف  ي    " :  عل  ي٤٥٦ نص  ت الم  ادة: وف ي ق  انون الاج  راءات الجنائی ة  ) ١(

 أم ام المح اكم المدنی ة ف ي ال دعاوي الت ي ل م یفص ل فیھ ا          قوة الشئ المحكوم ب ھ موضوع الدعوي الجنائیة بالبراءة أو بالإدانة  
ن ي عل ي انتف اء التھم ة أو عل ي      قوع الجریمة ونسبتھا إلي فاعلھا، ویكون للحكم بالبراءة ھذه القوة، سواء بٌ نھائیاً فیما یتعلق بو   

 "عدم كفایة الأدلة، ولا تكون لھ ھذه القوة إذا كان مبنیاً علي أن الفعل لا یعاقب علیھ القانون 
 ام ام المح اكم الجنائی ة فیم ا یتعل ق بوق وع       وم ب ھ ق وة الش ئ المحك    لا تك ون للأحك ام الص ادرة م ن المح اكم        : " ٤٥٧والمادة  

 ..."الجریمة ونسبتھا إلي المتھم
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 )٧٨(

 )١("الذكر دون حاجة إلى إدخالھم في الدعوى
الخص  ومة ف  ي ال  دعاوى الدس  توریة إنم  ا توج  ھ ض  د النص  وص التش  ریعیة المطع  ون فیھ  ا لعی  ب     "...و 

وتكون الأحكام الصادرة من المحكمة العلیا بعدم دستوریة أي نص ، دستوري، ومن ثم فھي خصومة عینیة
 م  ن ق  انون الإج  راءات والرس  وم أم  ام المحكم  ة  ٣١ بالم  ادة عم  لاً،  لجمی  ع جھ  ات القض  اءتش  ریعي ملزم  ةً

 ؛ ف لا یقتص ر أثرھ ا عل ى الخص وم       مطلق ةً  التي تضفي علیھ ا حجی ةً  ١٩٧٠ لسنة  ٦٦الصادر بالقانون رقم    
ثی ر طع ن ف ي دع وى تالی ة      بل ینصرف ھذا الأث ر إل ى الكاف ة بحی ث إذا أٌ    ، في الدعاوى التي صدرت بشأنھا   

بق للمحكم  ة العلی  ا القض  اء بع  دم دس  توریتھ، كان  ت ھ  ذه ال  دعوى غی  ر ذات      بش  أن ع  دم دس  توریة ن  ص س    
 )٢("موضوع 

 : المحكمة الدستوریة العلیا

 : من ذلك، كذلك تواترت أحكام المحكمة الدستوریة العلیا على الحجیة المطلقة

 م ن  ٣٢لما ك ان ذل ك وك ان المس تھدف م ن ال دعوى الماثل ة ھ و الفص ل ف ي م دى دس توریة الم ادة                "... 
 بش  أن مكافح  ة المخ  درات وتنظ  یم اس  تعمالھا والاتج  ار فیھ  ا وق  رار وزی  ر   ١٩٦٠ لس  نة ١٨٢الق  انون رق  م 
 وقد سبق لھذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوریة النصوص    ١٩٦١ لسنة   ٢٩٥الصحة رقم   

ن دس توریة ھ ذه    حسمت الخصومة بش أ  مطلقةًالمشار إلیھا على ما سلف بیانھ، وكان قضاؤھا ھذا لھ حجیةً   
 )٣("النصوص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن یثور من جدید بشأنھا

 وھ  ي بطبیعتھ  ا دع  اوى عینی  ة توج  ھ    –وحی  ث أن الأحك  ام الص  ادرة ف  ي ال  دعاوى الدس  توریة     "... و 
 وعل ى م ا ج رى ب ھ     – تكون لھ ا  –الخصومة فیھا إلى النصوص التشریعیة المطعون علیھا بعیب دستوري   

 بحیث لا یقتصر أثرھا على الخصوم ف ي ال دعاوى الت ي ص درت فیھ ا،        مطلقةً  حجیةً –ھذه المحكمة   قضاء  
 )٤("وإنما ینصرف ھذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بھ جمیع سلطات الدولة

 ٤٨ م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر بالق انون رق م         ٤٩ و ٤٨مقتض ي ن ص الم ادتین    "و  
قض  اء ھ  ذه المحكم  ة ف  ي ال  دعاوي الدس  توریة حجی  ةً مطلق  ةً ف  ي مواجھ  ة الكاف  ة         أن یك  ون ل١٩٧٩لس  نة 

 )٥( ..". وبالنسبة للدولة بسلطاتھا المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا یقبل تأویلاً ولا تعقیباً من أي جھة كانت
 ٤٨م  م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا الص  ادر بالق  انون رق   ٤٩ و ٤٨مقتض  ي ن  ص الم  ادتین "و 
 أن یك  ون لقض  اء ھ  ذه المحكم  ة ف  ي ال  دعاوي الدس  توریة حجی  ةً مطلق  ةً ف  ي مواجھ  ة الكاف  ة         ١٩٧٩لس  نة 

 )٦ ("وبالنسبة للدولة بسلطاتھا المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فیھا

                                     
 "علیا" ق ٢ لسنة ٢ في الدعوى رقم ١/٣/١٩٧٥ من حكم جلسة )١(
 ٤٣المجموعة، الجزء الثاني ص "  علیا" ق ٧ لسنة ١٦ في الدعوى رقم ٥/٢/١٩٧٧من حكم جلسة ) ٢(
 ٤٩المجموعة، الجزء الثالث ص " دستوریة" ق ٥ لسنة ١٣٦وى رقم  في الدع١٩٨٤ مارس ١٧ من حكم جلسة )٣(
 ٥٦المجموعة، الجزء الرابع ص " دستوریة" ق ٨ لسنة ٩ في الدعوى رقم ١٩٨٧ یونیھ ٦ من حكم جلسة )٤(
 لس نة  ٢١٢وب ذات الجلس ة ف ي ال دعوي رق م      " (دس توریة " ق ٢١ لس نة  ١٨١ في ال دعوي رق م   ٢٨ مایو ٤من حكم جلسة  ) ٥(

 ".دستوریة" ق ٢٦ لسنة ٨ في الدعوي رقم ٢٨ یونیة ٨وحكم جلسة ") دستوریة" ق ٢٤
، ٢٦/٧/٢٨ مك رر ف ي   ٣الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة" ق ٢٢ لسنة ٧٧ في الدعوي رقم ٢٨ یولیة ٦من حكم جلسة  ) ٦(

 : ویراجع كذلك أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في الدعاوي الآتیة
، ١٥/٤/١٩٨٩جلس ة  " دستوریة" ق ٧ لسنة ٨، ٨٨ ص ٤، المجموعة الجزء ٧/٥/١٩٨٨جلسة " ةدستوری" ق ٥ لـ   ١٣١(

 ق ٨ لس نة  ١، ٩ ص ٥/١، المجموع ة الج زء    ٦/٧/١٩٩١جلس ة  " دستوریة" ق ١١ لسنة ٢، ١٨٣ ص٤المجموعة الجزء  
، المجموع ة  ٧/٣/١٩٩٢جلس ة  " دس توریة " ق ٤ لسنة ٢٦، ١٤ ص   ٥/١، المجموعة الجزء    ٥/١/١٩٩١جلسة  " دستوریة"

 ق ٤ لس نة  ٦٥، ٢٩٨ ص ٥/١، المجموع ة الج زء   ١٨/٤/١٩٩٢جلسة " دستوریة" ق ١٢ لسنة ٥٥، ١٨٥ ص   ٥/١الجزء  
، ٢٥/٩/١٩٩٣جلس    ة " دس    توریة" ق ٤ لس    نة ٦٢، ٣٧ ص ٥/١، المجموع    ة الج    زء ١٦/٥/١٩٩٢جلس    ة " دس    توریة"

 ١٢ لس نة  ٢٤، ٧٦ ص ٦، المجموع ة الج زء   ٦/١٢/١٩٩٣جلس ة  " دستوریة" ق ١٢ لسنة ٩٤،  ٥ ص   ٦المجموعة الجزء   
 )١١٧ ص ٦، المجموعة الجزء ١/١/١٩٩٤جلسة " دستوریة"ق 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٧٩(

 : وفي ذلك أیضاً قالت المحكمة الإداریة العلیا

وف ي    مطلق ةً حجی ةً ریة العلیا في الدعاوي الدستوریة یكتسب ومن حیث إن قضاء المحكمة الدستو   .. . "
باعتباره قولاً فصلاً لا یقبل تأویلاً أو تعقیباً ، مواجھة الكافة بما في ذلك أجھزة الدولة بسلطاتھا المختلفة   

 ومن ثم فإن المحكمة تتقید بقضاء المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ وتعمل مقتض اه   ،  من أي جھة كانت   
باعتبار أن ھذا القضاء یعد كاشفاً عما بالنص التشریعي المقضي بعدم دس توریتھ    ،  علي وقائع الطعن الماثل   

 )١( ..". من عوار دستوري مما یؤدي إلي زوالھ وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل بھ
وملزم ة  ، ولم ا كان ت الأحك ام الت ي تص درھا المحكم ة الدس توریة العلی ا ھ ي أحك ام واجب ة النف اذ            "... و 

 )٢( ..". لي تنفیذ الحكم وإجراء مقتضاه ؛ التي علیھا أن تبادر إلجمیع سلطات الدولة
 :وبدورھا تقول محكمة النقض

الحجیة المطلقة قبل الكافة للأحك ام الص ادرة ف ي ال دعاوي الدس توریة والت ي تلت زم بھ ا جمی ع س لطات                   "
أو إل  ي ، ة ال  نص التش  ریعي المطع  ون فی  ھ   الدول  ة ؛ ھ  ي فحس  ب الأحك  ام الت  ي انتھ  ت إل  ى ع  دم دس  توری       

والحجی ة المطلق ة    , ل ة عینی ة ال دعوى الدس توریة    ذل ك أن ع  , تھ ورفض الدعوي علي ھ ذا الأس اس   دستوری
لا تتحق ق إلا ف ي ھ ذا النط اق باعتب ار أن قوام ة مقابل ة        , والت زم الجمی ع ب ھ       , موضوعھا   للحكم الصادر في  

والكش ف ع ن   , لدستوریة بالقیود التي فرضھا لضمان الن زول إلیھ ا    النصوص التشریعیة المدعى مخالفتھا ا    
م  دى دس  توریة النص  وص التش  ریعیة س  واء بتقری  ر س  لامتھا م  ن جمی  ع العی  وب الش  كلیة والموض  وعیة            

 )٣( "فلا یجوز من بعد تطبیقھا، أو ببطلانھا، فلا یكون لأحد من بعد أن یدعي خلاف ما قررتھ، الدستوریة
 المطلب الرابع

 یختلط بالحجیةما 
 : الحجیة وقوة الشئ المحكوم بھ

ر المحك وم ب ھ   وك ذلك حجی ة الأم    ، بدایةً نوضح أن حجیة الش ئ المحك وم ب ھ وحجی ة الش ئ المقض ي ب ھ         
كلھ  ا مص  طلحات مترادف  ات لمعن  ي واح  د ینحص  ر جمیعھ  ا ف  ي مج  ال الحجی  ة  ،  ب  ھوحجی ة الأم  ر المقض  ي 

الخلط مقصور علي حجی ة الش ئ وق وة الش ئ المحك وم ب ھ أو       ، إلا أن    ویكتسبھا الحكم فور صدوره   ،  سبیةالن
 . المقضي بھ

 :فإذا كانت حجیة الأمر المقضي

وھ  ي ، حض وریاً أو غیابی اً  ،  تلح ق ب الحكم القض ائي ف ور ص  دوره س واء أك ان حكم اً ابت  دائیاً أو انتھائی اً        
كنھا لا تح ول دون الطع ن   ول، تحول بین الخصوم وبین رفع دعوى جدیدة للفصل فیما تم الفصل فیھ بالفعل      

 . في الحكم بالطرق المقررة قانوناً
ول و ك ان ق ابلاً للطع ن     ، لك ل حك م قض ائي قطع ي حجی ة الش ئ المحك وم فی ھ م ن ی وم ص دوره            "ذلك أن   

 )٤("فیھ

                                     
 ٢٩/١/٢٦ ق جلسة ٤٨ لسنة ١٣٩٧٦، والطعن رقم ٢٩/١/٢٦ ق جلسة ٥ لسنة ١٦٧٣ الطعن رقم )١(
 ٢٧/١/٢٧ ق جلسة ٥١ لسنة ٢٥٣٩٧الطعن رقم ) ٢(
 ٤/١٩٩٧ /١٣ة  ق الصادر بجلس٦ لسنة ١١٨٣٨طعن جنائي رقم ) ٣(
 ٧٩٥ ص ١٩ المجموعة، السنة – ١٨/٤/١٩٦٨نقض مدني جلسة )  ٤(
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 )٨٠(

 : فإن قوة الشئ المحكوم بھ

 و قوة الأمر  فإن قوة الشئ المحكوم بھ وقوة الشئ المقضي-وكما قلنا في حجیة الأمر المقضي      -كذلك  

 . المقضي ھي أیضاً مصطلحات مترادفة لمعني واحد

وإن ) الاس تئناف (ل الطعن علیھا بطرق الطعن العادی ة  بتق وھي تلحق بالأحكام القضائیة النھائیة التي لا    

 )التماس إعادة النظر والنقض(كانت قابلة للطعن علیھا بطرق الطعن الغیر عادیة 

 م  ن ناحی  ة الش  كل وعل  ي ح  ق م  ن ناحی  ة      لأحك  ام ص  درت ص  حیحةً  الحجی  ة مقتض  اھا أن ا " ذل  ك أن 

بینم ا ق وة الأم ر المقض ي ب ھ ھ و وص ف الحك م ال ذي لا          ، الموضوع، وھي تلحق الأحكام بمجرد ص دورھا   

 )١ ("یقبل الطعن فیھ بطرق الطعن العادیة وھي المعارضة والاستئناف

وتأی د الحك م ف ي    ، ع ن علی ھ  ب الحكم إذا طٌ ف یلح ق   بالتالي فإن قوة الشئ المحكوم بھ أو المقضي بھ وص 

 )٢(طعن علیھ بفوات مواعید الطعن المقررة قانوناً أو كان الحكم انتھائیاً بمجرد صدوره الطعن أو لم یٌ

ولا یمن  ع ثب  وت ھ  ذه الص  فة أن یك  ون الحك  م مم  ا  ، ق  وة الأم  ر المقض  ي ص  فة تثب  ت للحك  م النھ  ائي "وأن

 )٣( "عن فیھ بالفعلیجوز الطعن فیھ بطریق النقض أو أنھ طٌ

 .لغي ھذا الحكم في الطعن زالت عنھ حجیة الشئ المقضي بھوأما إذا أٌ

 . وعلیھ فإن قوة الشئ المقضي تختلف عن حجیة الأمر المقضي أو الشئ المقضي

فخل ط ب ین حجی ة الأم ر     ،  علیھ الأمر في كثیر من الأحی ان مّإلا أن من الملاحظ أن المشرع المصري غٌ 

الأحك  ام الت  ي " :  م  دني الملغ  اة كان  ت ت  نص عل  ي٤٠٥فالم  ادة ، ب  ین ق  وة الش  ئ المحك  وم ب  ھالمقض  ي ب  ھ و

 "حازت قوة الأمر المقضي تكون حجةً بما فصلت فیھ من الحقوق 

الأحك ام الت ي ح ازت ق وة الأم ر المقض ي تك ون        ":  من ق انون الاثب ات الح الي ت نص عل ي       ١٠١والمادة  

یجوز قبول دلیل ینقض ھذه الحجی ة، ولك ن لا تك ون لتل ك الأحك ام      حجةً فیما فصلت فیھ من الحقوق، ولا     

ھ  ذه الحجی  ة إلا ف  ي ن  زاع ق  ام ب  ین الخص  وم أنفس  ھم دون أن تتغی  ر ص  فاتھم وتتعل  ق ب  ذات الح  ق مح  لاً      

 "وتقضي المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا ، وسبباً

، تسري  في شأن جمیع الأحك ام  ":  علي أن١٩٧٢ لسنة ٤٧  من قانون مجلس الدولة رقم       ٥٢والمادة  

  "علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجةً علي الكافة، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فیھ

عل ي ح ین أن الأحك ام    ،  جعل المشرع حجیة الأمر المقضي وقوة الأمر المقض ي ف ي مرتب ة واح دة        قد ف

                                     
  ٢٧٩أحمد أبوالوفا ـ المرجع السابق ص / د .أ  )١(
تختص محاكم المواد الجزئی ة ب الحكم إبت دائیاً    : "  مرافعات٤٢ما نصت علیھ المادة :  من الأحكام النھائیة بمجرد صدورھا )٢(

ری  ة الت  ي لا تج  اوز قیمتھ  ا أربع  ین أل  ف جنی  ھ، ویك  ون حكمھ  ا إنتھائی  اً إذا كان  ت قیم  ة ال  دعوي      ف  ي ال  دعاوي المدنی  ة والتجا 
لا یج وز الطع ن ف ي الأحك ام إلا م ن المحك وم علی ھ،        : "  مرافع ات ٢١١وما نصت علیھ المادة " لایجاوز خمسة آلاف جنیھاً    

 ٢ / ٢١٩وما نصت علیھ المادة " نون علي غیر ذلك ولا یجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي لھ بكل طلباتھ، ما لم ینص القا 
 "ویجوز الإتفاق ـ ولو قبل رفع الدعوي ـ علي أن یكون حكم محكمة الدرجة الأولي إنتھائیاً : " .... مرافعات

  ٩٣٢ ص ١٨٣ برقم ٢٩ المجموعة، س – ٣/١/١٩٧٨نقض مدني جلسة ) ٣(
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 )٨١(

،  قوة الأم ر المقض ي المحج وزة  للأحك ام النھائی ة     الابتدائیة  تكتسب حجیة الأمر المقضي فور صدورھا لا 

 )  الالتماس والنقض(حتي وإن كانت تقبل الطعن علیھا بطرق الطعن الغیر عادیة 

 )١(" والصحیح أن الأحكام تحوز الحجیة فور صدورھا دون شرط أن تكتسب قوة الأمر المقضي"

 :قول فیھتداریة العلیا ـ في حكم لھا ـ المحكمة الإو

، ویكون الحكم الثاني الذي یفصل في المنازعة من جدید م ع اتح اد الخص وم والموض وع والس بب           .  "..

، وح از ق وة الش ئ المقض ي ب ھ     ، علي خلاف الحكم الأول الذي أص بح نھائی اً بع دم الطع ن علی ھ ف ي المیع اد             

 )٢("ھا یكون قد خالف القانون متعیناً إلغاؤه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فی

 .نتھائيبین قوة الشئ المحكوم بھ والحكم الاالمحكمة  قرنت فقد

 :خلاصة القول

بینما ق وة الأم ر المقض ي ب ھ ھ ي وص ف للحك م        ،  حجیة الشئ المقضي بھ یكتسبھا الحكم فور صدوره     -

ی ر  وإن ك ان یقب ل الطع ن علی ھ بط رق الط رق الغ      ، النھائي الذي لا یقبل الطعن علی ھ بط رق الطع ن العادی ة     

 .عادیة

حك م الح ائز لحجی ة الش ئ المقض ي ب ھ،        الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي یكون في درجة أقوي م ن ال         -

 ولكن تبقي حجیتھ نسبیة

 .إلا ما استثني بنص خاص، حجیتھ نسبیة) وبشروط معینة(كل حكم قضائي :  القاعدة -

 .  مطلقةًحجیةً في مجال دستوریة القوانین واللوائح یةدستورال الأحكام حجیة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 . وما بعدھا٣٧١ق ص  مرجع ساب–محمد سعید عبد الرحمن / د .أ: في ذلك )١(
  .٢٨٤  ـ مجموعة المبادئ للسنة الثالثة ص ٢٤/١٢/١٩٥٧ ق بجلسة ٥٢ لسنة ١٦٤٦یراجع ما جاء بالحكم رقم )  ٢(
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 )٨٢(

 المبحث الثاني
 )١(طبیعة حجیة الأحكام 

، فھن اك النظری ات القدیم ة   ، ائیةتوجد نظریات عدیدة عن أس اس وتأص یل تقری ر الحجی ة للأحك ام القض               

 انتھ  ي إل  ي أس  اس تقری  ر الحجی  ة  ح  دیثجرائی  ة ،عل  ي أن الفق  ھ الوالنظری  ات الإ، نظری  ات الموض  وعیةوال

 :  دراسة الآتي– بالتالي -ونتناول ، علي نحو آخرة للأحكام القضائی

 . النظریات القدیمة: المطلب الأول

 . النظریات الموضوعیة: المطلب الثاني

 . جرائیةالنظریات الإ: المطلب الثالث

 . آراء الفقھ الحدیث: المطلب الرابع

 المطلب الأول
 النظریات القدیمة

 : أساس تقریر الحجیة للأحكام القضائیةتعددت النظریات القدیمة لمحاولة إیجاد 

 :النظریة العقدیةـ ١

فھ  ذا الحك  م ، إل  ى الرض  ا المتب  ادل ب  ین الخص  وم ب  الحكم الص  ادر  -وفق  اً لھ  ذه النظری  ة  -ترج  ع الحجی  ة 

 .وھذا أساس رضائي للحجیة، بمثابة تحكیم أو قسم

الخص ومة ھ ي عق د أو ش بھ     وأساس ھذه النظریة أنھا فك رة قدیم ة كان ت تق وم عل ي أس اس افت راض أن           

، وقد ھجر الفقھ ھ ذه النظری ة  ، بموجبھ یلتزم الأطراف بحكم القاضي ولو كان غیر عادل    ،  عقد بین طرفیھا  

لأنھ  ا تق  وم م  ن ط  رف واح  د وھ  و الم  دعي ورغ  م إرادة  ، لأن  ھ لا یمك  ن قب  ول مب  دأ أن الخص  ومة ھ  ي عق  د 

 .ومة أنھا عقدیة ھو مجرد وھم وخیالوبالتالي فإن افتراض الخص، الطرف الآخر وھو المدعي علیھ

 :النظریة الدینیة -١

نس ب إل ى الآلھ ة والت ي تص در الحك م الإلھ ي ع ن طری ق الكھن ة ف ي            حیث ق دیماً كان ت س لطة القض اء تٌ       

دعاءات م ن جدی د عل ى الآلھ ة مم ا یحم ل الش ك        لي لا یجرؤ أحد على إعادة طرح الاوبالتا، صورة معجزة 

 .جب سخط الآلھةوھذه خطیئة تستو، في حكمھا

 : نظریة الأثر الاستھلاكي للإشھاد -٢

ویش ھد الش ھود عل ى    ،  حی ث ینط ق بعب ارات معین ة ھ ي ال دعوى       )٢(جراءات أمام البریت ور   وتبدأ فیھا الإ  

وتنتھ ي ھ ذه المرحل ة    ، ویحی ل بع دھا الخص وم إل ى القاض ي الخ اص ال ذي یختارون ھ             ،  استكمال الإجراءات 
                                     

فتحي وال ي  /  وما بعدھا، أد ٧٥٢أحمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام ـ المرجع السابق  ص   / د.أ:  یراجع في ذلك أكثر كل من)٣(
 . وما بعدھا٣٢٤نبیل اسماعیل عمر ـ المرجع السایق ص /  وما بعدھا، أد١٨٥ـ المرجع السابق ـ ص 

 ق م، وھ ي وظیف ة قض ائیة انس لخت أعباؤھ ا      ٣٦٧ البریتور وظیفة كانت موجودة بالدول ة الرومانی ة القدیم ة أنش ئت ع ام        )٢(
لن زاع، إذ ك ان یس تمع إل ي     عن أعباء وظیفة القناصل، وعمل البریتور ـ من حیث الأصل ـ ھو عمل س ابق عل ي الفص ل ف ي ا      

" ادعاءات الطرفین، ویتحقق من مراعاة الشكل المطلوب، ثم یحیل الط رفین إل ي القاض ي أو الحك م ال ذي یفص ل ف ي الن زاع             
  " ٢٩٣ ص ١٩٨٣محمد نور فرحات ـ تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة ـ دار الفتح للطباعة بالزقازیق طبعة / أد
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، رفع الدعوى من جدی د، والحك م الص ادر م ن القاض ي ك ان ل ھ أث ر تجدی دیاً         ولا یجوز ، بالحكم في الدعوى  

 .وبھ ینقضي الحق القدیم وینشأ حق جدید

 :نظریة الأثر الاستھلاكي للحكم -٣

ص ال  ذي ینف  ذ أوام  ر  وفیھ  ا یك  ون الحك  م ھ  و الإج  راء ال  ذي تنتھ  ي ب  ھ الإج  راءات أم  ام القاض  ي الخ  ا     

 .ویؤدي ذلك إلى انقضاء الدعوى، هءلمدعي علیھ أو إبرا بإلزام ا محددة إماصیغةالبریتور في 

 :نظریة الأمر المقضي -٤

، بحی ث یح ول ص دوره دون أي دع وى جدی دة ترف ع      ،  حیث یتم فیھا الاعتداد بالمضمون الداخلي للحك م       

دع اء  امن الم دعي علی ھ، ویمتن ع قب ول أي      مع ھذا المضمون سواء كانت من المدعي أو    وتكون متعارضةً 

 . مع مضمون الحكمیتناقض

 المطلب الثاني
 النظریات الموضوعیة

 :نظریة القوة المنشئة أو التجدیدیة للحكم -١

ف  ي س  واء ف  ي وجودھ  ا أو  ، راً ف  ي  المراك  ز الموض  وعیة ی  ومض  مونھا أن الحك  م القض  ائي یح  دث تغی  

 .معن ھذه القوة المنشئة أو التجدیدیة للحكوالحجیة لیست سوى تعبیر، سندھافي  مصدرھا أو

 :نظریة الحقیقة -٢

وأن الأمر المقضي ھو انعك اس  ، ترى ھذه النظریة أن أساس الحجیة ھو قوة الحقیقة في قضاء القاضي      

 . وقامت ھذه النظریة على قرینة الحقیقة وحیلة الحقیقة، عادل صحیح للمراكز الموضوعیة

وھ ذه قرین ة قانونی ة لا تقب ل      ،اً وع ادلاً ی  تفترض أن ك ل م ا یتض منھ الحك م یك ون حقیق           : وقرینة الحقیقة 

 . عنوان الحقیقة وفي الجملة أن الحكم ھو،  قاطعةثبات العكس أي قرینةإ

فمعناھا ھ و أن حاج ة الیق ین الق انوني تس تلزم حمای ة الحك م النھ ائي م ن أي طع ن أو           : أما حیلة الحقیقة 

ارة أخرى یكون الحكم حقیقة ش كلیة  وبعب، تغییر بواسطة حیلة قانونیة یعتبر الحكم بمقتضاھا مطابقاً للحقیقة    

 . للحقیقة الفعلیةمقابلةً

 المطلب الثالث
 النظریات الإجرائیة

 : ـ نظریة التزام القاضي باحترام الحكم السابق١

وی  رى أنص  ار ھ  ذه النظری   ة أن التقری  ر ال  ذي یتض   منھ الحك  م القض  ائي ل  یس ل   ھ أث  ر عل  ى الحق   وق           

لوحی د ھ و نش وء ح ق إجرائ ي لم ن ص در الحك م ل ھ قب ل جھ ات             الموضوعیة التي تكون محلھ، وإنما أث ره ا       

ویقابل ھذا الحق التزام ھ ذه الجھ ات ب احترام التقری ر الس ابق ف ي       ، القضاء باحترام التقریر القضائي السابق    

 .الحكم الأول، والالتزام بالحكم بطریقة مطابقةً لھ، وھذا ھو الأثر الإیجابي للحجیة
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 :ـ نظریة انقضاء حق الدعوى٢

والدعوى وفقاً لھذه النظریة ھي ح ق للش خص قب ل الدول ة ف ي اقتض اء النش اط القض ائي یقابل ھ التزامھ ا            

وینقضي ھذا الالتزام بالأداء لاستنفاذ الغایة منھ، وھذا الحكم ینھي التزام الدولة القضائي    ،  بأداء ھذا النشاط  

 .وینھي حق الدعوى المقابل لھ

 :یةـ نظریة وصف آثار الحكم الموضوع٣

یسبغھا الق انون الإجرائ ي عل ى مض مون     ، تري ھذه النظریة أن حجیة الأمر المقضي ھي حالة أو صفة    

 .الحكم القضائي أو آثاره الموضوعیة فیجعلھا غیر قابلة للمنازعة أو المنافسة أو البحث أو التغییر

 المطلب الرابع
 آراء الفقھ الحدیث

ألة حجی ة الأم ر المقض ي ب ین كونھ ا ق رائن قانونی ة أو        یمكن الق ول ب أن الفق ھ الح دیث اختل ف ح ول مس           

 : قواعد موضوعیة

 : طبیعة حجیة الأمر المقضي ھي قاعدة موضوعیة لا قرینة قانونیة: الرأي الأول

ـ   حجی  ة الأم  ر المقض  ي لا تعتب  ر قرین  ة قانونی  ة وإنم  ا ھ  ي قاع  دة موض  وعیة یقررھ  ا الق  انون للحمای  ة    

ولا یج وز قب ول دلی ل    ... . "ثبات نص عل ي   من قانون الإ١٠١مادة  في الودلیل ذلك أن المشرع   ،  القضائیة

 م  ن ٤٠٥الت  ي كان  ت تحت  وي علیھ  ا الم  ادة  " القرین  ة " مس  تبدلاً كلم  ة الحجی  ة بكلم  ة  "ی  نقض ھ  ذه الحجی  ة 

 )١( "ولا یجوز قبول دلیل ینقض ھذه القرینة"فقد كانت تنص علي ، القانون الملغاة

 :  ھي مركز قانوني إجرائيأن الحجیة: الرأي الثاني

ویؤدي إل ي تقیی د   ، جرائي ینشأ عن العمل القضائيإعبارة عن مركز قانوني  : لمقضي ھي حجیة الأمر ا  

ول  ذلك یل  زم أي قاض  ي ف  ي أی  ة   ، الخص  وم ب  رأي القاض  ي فیم  ا یتعل  ق بمرك  زھم الموض  وعي الم  دعي ب  ھ    

وضوع حكم سابق بأن یحت رم ال رأي    في عناصره مع نزاع صدر في مإجراءات لاحقة خاصةً بنزاع متحدً    

 )٢ (وأن یمتنع عن الفصل فیھ من جدید، القضائي الأول

 : العبرة فیما یقرره المشرع: الرأي الثالث

یقرر ـ كم ا ف ي أی ة قاع دة موض وعیة ـ أن الحقیق ة الت ي           -عندما یقرر حجیة الأم ر المقض ي   -ـ المشرع 
،  أن ح ائز المنق ول مال ك ل ھ    یقرر كما ي ولا من مناص ؛ما في ذلك معد  ،  قررھا الحكم ھي الحقیقة الواقعة    

موض وعیة لا    والذي یقطع بأن الحجیة  ینبغي أن تكون قاعدة.... وأن من حاز عقاراً مدة معینة ھو المالك     
ومھم ا یك ن م ن أم ر ؛     .... . قرار ولا ب الیمین  ب الإ  لا- كم ا رأین ا   -ت دحض  لا أن ھذه الحجی ة   قرینة قانونیة   
وقد رأي أن یجعل من حجیة الأمر ،  الذي یمسك بزمام القواعد الموضوعیة والقرائن القانونیة  فالمشرع ھو 

 )٣( المقضي قرینةً قانونیة فلا بد من التسلیم بھذا التكییف 
                                     

 . وما بعدھا ١٨٨المرجع السابق ص فتحي والي ـ / د. أ)١(
 . وما بعدھا ٣٣٤نبیل اسماعیل عمر ـ المرجع السابق، ص / أد  )٢(
نظری ة الالت زام بوج ھ    "عبد الرزاق السنھوري ـ الوسیط في شرح القانون المدني الح دیث ـ الج زء الث اني     / أستاذنا الدكتور)١(

 ٦٤ ص ٣٤٤للطبع، بند  بیروت، بدون تاریخ -دار إحیاء التراث العربي " عام
 . وما بعدھا٧٥٣أحمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام، مرجع سابق ص / أد  وما بعدھا، ٦٣٨ ص 
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رج ي م ن ض رورة التمیی ز ب ین      وال رأي الأخی ر ھ و ال رأي ال راجح ـ ف ي نظ ر الباح ث ـ لأن ھ لا فائ دة تٌ             

 وق  د جعلھ ا المش  رع قرین  ةً ، والعب  رة دائم اً ھ  و م  ا ق رره المش  رع  ، ع د الموض  وعیة الق رائن القانونی  ة والقوا 

 . وھذه القرینة القاطعة لا یجوز قبول أي دلیل یدحضھا،  علي صحة الحكمقاطعةً

 : وعلیھ فإن الباحث یري

تقی  د الخص  وم  ، وإن أخط  أ،  التأص  یل الق  انوني للحجی  ة أنھ  ا قرین  ة قانونی  ة قاطع  ة عل  ي ص  حة الحك  م     

وال دلیل عل ي ذل ك أن المش رع ن ص علیھ ا       ، إن كان الحكم یقبل الطعن علی ھ و، المحاكم عدا محاكم الطعن   و

 .ثبات ضمن القرائن القانونیةن الإفي قانو

o b e i k a n d l . c o m 



 )٨٦(

 المبحث الثالث
 مدي التلازم بین الحجیة ونھائیة الأحكام

 : نتناول ذلك في

 .  الأحكام ذات الحجیة النسبیةـ 

 .مطلقةالأحكام ذات الحجیة الـ 

 .دعاوي الدستوریةل  الأحكام ذات الحجیة المطلقةـ

 المطلب الأول
 الأحكام ذات الحجیة النسبیة

 : القاعدة

والطع  ن عل  ى الأحك  ام، ف  الحكم القض  ائي  ) حجی  ة الأم  ر المقض  ي ( أن  ھ لا ت  لازم ب  ین الحجی  ة النس  بیة  

 المقضي فور صدوره حتى ولو كان  یكتسب الحجیة النسبیة أو حجیة الأمر– وكما سبق أن رأینا    –العادي  

عن علیھ أصبحت ھذه الحجیة موقوفة إلى یفصل في الطعن ؛ فإن تأید في الطعن  فإذا طٌ؛ قابلاً للطعن علیھ  

 . لغى في الطعن زالت عنھ حجیة الأمر المقضيوإن أٌ، اكتسب الحكم قوة الأمر المقضي

 : في شأن ذلكة النقضتقول محكم ؛ وعدة مجمع علیھا في الفقھ والقضاءوھذه قا

إلا أن ھ ذه الحجی ة مؤقت ة    ، المقرر أن تكون للحكم الحجیة من یوم صدوره ول و ك ان ق ابلاً للطع ن فی ھ           "

قض ي ف ي الاس تئناف ؛ ف إذا تأی د الحك م ع ادت         إل ى أن یٌ تقف بمجرد الطعن علیھ بالاستئناف وتظل موقوف ةً   

ھ ھذه الحجیة، ویترتب عل ى وق ف حجی ة الحك م نتیج ةً      وإذا ألغتھ المحكمة الاستئنافیة زالت عن   ،  إلیھ حجیتھ 

لا تتقی د بھ ذه الحجی ة    ، رف ع إلیھ ا ن زاع فص ل فی ھ ھ ذا الحك م       للطعن علی ھ بالاس تئناف ؛ أن المحكم ة الت ي یٌ          

 )١( "اف قبل أن یصدر حكمھا في الدعوىطالما لم یقض برفض الاستئن

الحك م المس تأنف ق وة الأم ر     ع دم اكتس اب   : ؤداهرفع الاستئناف في المیعاد مس توفیاً ش كلھ الق انوني م           "و

رف ع  حجی ة الحك م الابت دائي مؤقت ة تق ف لمج رد       : عل ة ذل ك  ،  لمحكمة الاستئناف القضاء ببطلان ھ      ؛ المقضي

 )٢( "الاستئناف وإلى أن یفصل فیھ

قض ي ف ي    إل ى أن یٌ وتظ ل موقوف ةً  ، حجیة الأمر الابتدائي مؤقت ة وتق ف بمج رد رف ع الاس تئناف عن ھ            "و

ویسقط م ا ك ان لھ ا م ن     .. . لغى زالت عنھ ھذه الحجیةوإذا أٌ، ستئناف ؛ فإذا تأید الحكم عادت إلیھ حجیتھ   الا

 )٣( "حجیة مؤقتة

                                     
  ق٥٥ لسنة ٢٤٨٢ في الطعن رقم ٢٩/٢/١٩٩٦ حكم جلسة )١(
 )أحوال شخصیة( ق ٦٤ لسنة ١٥٦ في الطعن رقم ٩/٣/١٩٩٨ من حكم جلسة )٢(
  ق٣٨ لسنة ٣٦٩م  في الطعن رق٢٢/١/١٩٧٤ من حكم جلسة )٣(
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 المطلب الثاني
 الأحكام ذات الحجیة المطلقة

ویك ون ق ابلاً للطع ن علی ھ بط رق      ،  مطلق ةً كذلك الأمر بالنسبة للحجیة المطلقة، فقد یكتسب الحكم حجیةً      

 إلغ  اء الق  رارات كم  ا ھ  و الح  ال بالنس  بة للحجی  ة المطلق  ة للأحك  ام الص  ادرة ف  ي دع  اوى    ، المختلف  ةالطع  ن 

ولكنھا لا تحول دون الطعن علیھ ا أم ام مح اكم القض اء الإداري     ،  ؛ فھي أحكام لھا الحجیة المطلقة      الإداریة

 .والمحكمة الإداریة العلیا

یجوز الطعن ف ي الأحك ام الص ادرة    " : مشار إلیھ من قانون مجلس الدولة ال٥١وعلي ذلك نصت المادة    

 ...". داري والمحاكم الإداریة والمحاكم التأدیبیةمن محكمة القضاء الإ

 والتي قررت الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة بإلغاء القرارات - من ذات القانون     ٥٢كما نصت المادة    

عل ي أن الأحك ام   ، ة بقوة الشئ المحك وم فی ھ  تسري في شأن الأحكام ؛ القواعد الخاص     " :  علي -الإداریة  

 " الصادرة بالإلغاء تكون حجةً علي الكافة

أي یس  ري علیھ  ا الأحك  ام والقواع  د المق  ررة لجمی  ع الأحك  ام القض  ائیة العادی  ة ؛ كط  رق الطع  ن علیھ  ا     

 . وغیرھا

 . علیھاأن تقریر الحجیة المطلقة للأحكام القضائیة لیس معناه تحصینھا من الطعن : مفاذ ذلك

 : كما أن ھناك بعض الأحكام القضائیة العادیة المنشئة لھا أثر علي الكافة

مث ل أحك ام تغی ر حال ة     :  وھي أحكام موضوعیة عینیة تنشئ مراكز قانونیة موضوعیة ذات أثر مطلق     -

ك ام  وأح، الشخص في المستقبل بإنشاء حالة البن وة أو الإب وة و ال زواج والط لاق والحك م الص ادر ب الإفلاس        

    )١(وغیرھا ، صادرة في مسائل الشھر العقاري

عدا الأحكام التي تصدر بطبیتعھا بصفة ، فھي أیضاً لا تتحصن من الطعن علیھا بطرق الطعن المناسبة  

 .فھي غیر قابلة للطعن علیھا، ناكما سبق وأن أوضح، نھائیة

 المطلب الثالث
 ذات الحجیة المطلقة الأحكام 

 دستوریة لدعاوي ال

 : قاعدةال

، الأحكام الصادرة في دعاوي الدستوریة نھائیة لا تقبل الطع ن علیھ ا بثم ة طع ن، فھ ي نھائی ة بطبیعتھ ا         

 . ونتناول ذلك في التشریع وفي القضاء

 :نھائیة الأحكام الدستوریة في التشریع

تك  ون أحك  ام  " عل  ى ١٩٦٩ لس  نة ٨١ م  ن ق  انون المحكم  ة العلی  ا رق  م    ١٣ نص  ت عل  ى ذل  ك  الم  ادة   

                                     
 مرجع سابق -محمد سعید عبد الرحمن/  وما بعدھا، وأد٢٨٧ مرجع سابق ص -نبیل اسماعیل عمر / أد :  یراجع في ذلك)١(

 . وما بعدھا ٧٦ص 
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 ".لمحكمة العلیا وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعنا

 حی  ث ج  اء نص  ھا ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م ٤٨وك  ذلك ن  ص الم  ادة 

 " أحكام المحكمة وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن": كالآتي

 تتمت  ع  الق وانین والل وائح  دس توریة علی  ا الص ادرة ف ي دع اوى    ة الدس توریة ال وم ن ث م ف إن أحك ام المحكم      

 : بخاصتین

 . أن حجیتھا مطلقة:الثانیةو،  أنھا أحكام نھائیة باتة:الأولى

 :ومن أحكام المحكمة الدستوریة بشأن نھائیة الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستوریة

حكم   ة الدس   توریة العلی   ا بجلس   ة  بمناس   بة طل   ب الم   دعیین إع   ادة النظ   ر ف   ي الحك   م الص   ادر م   ن الم    

 : ردت المحكمة،  والذي قضى فیھا بعدم القبول"دستوریة" ق ٣ لسنة ٥٤ في الدعوى رقم ١٨/١٢/١٩٨٣

 وعل ى م ا أفص حا ب ھ ف ي ص حیفتھما أن تفص ل        –وحیث أن المدعیین یطلبان ف ي دعواھم ا الماثل ة         "... 
ة السابق الحكم بع دم قبولھ ا عل ى م ا س لف       قضائیة دستوری٣ لسنة ٥٤المحكمة في موضوع دعواھما رقم  

بیانھ، ولما كان مقتضى مطلبھما ھذا ھو العدول عن الحكم السابق الأمر، الذي تعتب ر مع ھ ال دعوى الماثل ة       
 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا      ٤٨في حقیقتھا طعناً عل ى ذل ك الحك م، لم ا ك ان ذل ك، وكان ت الم ادة          

أحك ام المحكم ة وقراراتھ ا نھائی ة وغی ر      : " بم ا نص ت علی ھ م ن  أن    ١٩٧٩ة   لسن ٤٨الصادر بالقانون رقم    
 في نھائیة أحكام المحكمة وقراراتھا وع دم قابلیتھ ا    قاطعةً-  بعموم نصھا وإطلاقھ  - قد جاءت " قابلة للطعن 

ھا المش ار   كانت أو غیر عادیة، ومن ثم ف إن ال دعوى بوص ف   للطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن عادیةً     
 )١( "ةلیھ تكون غیر مقبولإ

إذا كان ما تعنیھ المدعیة بدعواھا ھو تعدیل قضاء المحكمة الدس توریة العلی ا ف ي ال دعوي رق م            "...   و
 م  ن الق  انون ٢٢٦ قض  ائیة دس  توریة فیم  ا قض  ي ب  ھ م  ن رف  ض الطع  ن بع  دم دس  توریة الم  ادة    ١ لس  نة ٢٠

وم ن ث م ف إن ال دعوي الراھن ة تنح ل إل ي        ، ی د وإعادة طرح الموضوع الذي سبق الفصل فیھ من جد،  المدني
 م  ن ق  انون المحكم  ة   ٤٨طع  ن عل  ي قض  اء المحكم  ة ف  ي ال  دعوي المش  ار إلیھ  ا بالمخالف  ة ل  نص الم  ادة          

 والت  ي تقض  ي ب  أن أحك  ام المحكم  ة وقراراتھ  ا نھائی  ة وغی  ر قابل  ة    ١٩٧٩ لس  نة ٤٨الدس  توریة العلی  ا رق  م  
 )٢( "للطعن

 الحجیة المطلقة ونھائیة الأحك ام ؛ دلی ل ذل ك أن الأحك ام الص ادرة ف ي       وعلى ما سبق بیانھ لا تلازم بین    

، دعاوى إلغ اء الق رارات الإداری ة تتمت ع بالحجی ة المطلق ة ولكنھ ا حجی ة موقوف ة إذا ت م الطع ن عل ى الحك م               

 فتتساوى في الوقف مع الحجیة النسبیة المقررة للأحك ام القض ائیة العادی ة، بینم ا الأحك ام الدس توریة فض لاً           

 م ن ق انون   ١٣عن حجیتھا المطلقة فإنھا نھائیة باتة لا یج وز الطع ن علیھ ا ب أي طری ق ك ان إعم الاً للم ادة                 

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٤٨ والمادة ١٩٦٩ لسنة ٨١المحكمة العلیا رقم 

للخصوم أن یطعن وا أم ام   " :  من قانون المرافعات التي تنص علي٢٤٩ولامحل للاحتجاج بنص المادة    

ع خلافاً لحكم آخر س بق  االمحكمة التي أصدرتھ ؛ فصل في نزمحكمة النقض في أي حكم انتھائي أیاً كانت     

 "أن صدر بین الخصوم أنفسھم وحاز قوة الأمر المقضي
                                     

 ٢٦المجموعة، الجزء الثالث ص " دستوریة" ق ٦ لسنة ١٨ في الدعوى رقم ٢١/١٢/١٩٨٥ من حكم جلسة )١(
 ٥٢المجموعة ـ الجزء الرابع ص " منازعة تنفیذ"  ق ٧ لسنة ٣ في الدعوي رقم ١٩٩ مارس ٣ من حكم جلسة )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٨٩(

  بإصدار قانون المحكمة الدستوریة العلیا ھو ن ص ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من القانون رقم ٤٨ن نص المادة  لأ

 . من قانون المرافعات٢٤٩وبالتالي فھو یقید أحكام النص العام الواردة في المادة ، خاص

 : وفي حكم لمحكمة النقض طبقت تلك القاعدة تقول

طالب اً الحك م بتغلی ب حك م     ،  ق أمام المحكمة الدستوریة العلیا٣ لسنة ٣٦أن الطاعن أقام الدعوي رقم    " 

 بع  دم دس  توریة الفق  رة الأخی  رة م  ن الم  ادة   ١٩٨١ ین  ایر ٣ر ف  ي  ق الص  اد١ لس  نة ٢٨ذات المحكم  ة رق  م 

 ٥ ف ي القض یة رق م    ١٧/٤/١٩٨٣ علي حكمھا الصادر بت اریخ   )١(١٩٥٧ لسنة   ٩٨الرابعة من القانون رقم     

علی  ا بع  دم قض  ت المحكم  ة الدس  توریة الو،  ق ب  رفض الحك  م بع  دم دس  توریة ذات ال  نص التش  ریعي ٤لس  نة 

 .عن الطاعن في ھذا الحكم بطریق النقضط ؛اختصاصھا بنظر الدعوي 

 بإص  دار ق  انون المحكم  ة  ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ م  ن الق  انون رق  م  ٤٨إذ ك  ان المش  رع ق  د أورد ف  ي الم  ادة   

 وم ع قی ام ھ ذا    –وم ن ث م فإن ھ    ، الدستوریة العلیا ؛ أن أحكامھا وقراراتھا بالتفسیر نھائی ة غی ر قابل ة للطع ن          

 م ن ق انون المرافع ات الت ي تجی ز      ٢٤٩عام ة ال واردة ف ي الم ادة       لایجوز إعم ال القاع دة ال      –النص الخاص   

 )٢( "الطعن بالنقض في الأحكام الانتھائیة أیاً كانت المحكمة التي أصدرتھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 م ن الم ادة الرابع ة من ھ     - المحكوم علیھا بعدم الدس توریة  – بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتھریب، وجاء بالفقرة الأخیرة    )١(
 "اًیجوز لوزیر المالیة والاقتصاد أو من ینبیھ أن یأمر بمصادرة الأشیاء إداری"
 ٣٩٥ ص ٣٧ ق، س ٥٢ لسنة ١٩٤٥ في الطعن رقم ٣/٤/١٩٨٦نقض مدني جلسة ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٩٠(

 رابعالمبحث ال
 الحجیة والنظام العام

وریة الق وانین  نتناول علاقة الحجیة بالنظام العام س واء بالنس بة للأحك ام القض ائیة العادی ة أو أحك ام دس ت         

 .واللوائح

 الفرع الأول
 الأحكام القضائیة العادیة والنظام العام

 كان ت  ١٩٦٨ لس نة  ١٣وق انون المرافع ات الح الي رق م     ١٩٦٨ لسنة ٢٥قبل صدور قانون الإثبات رقم  

  "ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بھذه القرینة من تلقاء نفسھا"  مدني ـ قبل إلغائھا ـ تنص علي   ٤٠٥المادة 

 : وعلي ذلك كانت الحجیة لا تتعلق بالنظام العام مما كان لھ عدة نتائج أھمھا

 .سبق الفصل في الدعوي صراحةً أو ضمناًبیجوز للخصوم التنازل عن الدفع  -١

 .لا یجوز للقاضي أن یثیر سابقة الفصل من تلقاء نفسھ -٢

 .لا یجوز التمسك بھا لأول مرة أمام محكمة النقض -٣

ال دفع  " :  مرافع ات ١١٦ل المشرع المصري عن اتجاھ ھ الس ابق، فنص ت الم ادة         عدّ ١٩٦٨وبعد عام   

 "جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیھا من النظام العام تقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم

 : یضاحیة لھذه المادةكما جاء بالمذكرة الا

ف نص  ،  م ن الق انون الم دني الق ائم    ٤٠٥/٢استحدث المشرع حكماً جدیداً مغایراً لما تنص علیھ الم ادة      " 

الدفع بعدم جواز نظ ر ال دعوي لس ابق الفص ل فیھ ا تقض ي ب ھ المحكم ة م ن تلق اء             :  علي أن  ١١٦في المادة   

حترام ف س ال دعوي، وھ ذه الحجی ة أج در ب الا      وعلة ذل ك احت رام حجی ة الحك م الس ابق ص دوره ف ي ن         ،  نفسھا

وعدم اس تقرار  ، ھدارھا من تأبید المنازعاتإ لما یترتب علي  من أي أمر آخر ؛   وأكثر اتصالاً بالنظام العام   

 م ن المش روع،   ٢٤٩وبذلك أصبح ھذا الاستحداث متمشیاً مع ما ن ص علی ھ ف ي الم ادة     ،  الحقوق لأصحابھا 

فقد كان غریباً أن یحظر علي المحاكم أن تقضي من تلق اء نفس ھا بع دم ج واز نظ ر ال دعوي لس ابقة الفص ل                 

لحكم الصادر علي خلاف حكم سابق قابلاً للطعن بالنقض سواء دفع الخص وم بھ ذا ال دفع       بینما یكون ا  ،  فیھا

 )١()"  من قانون حالات النقض٣م ( أم لم یدفعوا 

وتقض ي  "... : فنصت علي،   من قانون الإثبات سابق الإشارة إلیھا١٠١وھو أیضاً ما جاءت بھ المادة       

 " المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا 

ت ائج أخ ري مغ ایرة تمام اً ع ن ذي      وترت ب عل ي ذل ك ن   ، تالي أصبحت الحجیة الآن م ن النظ ام الع ام      وبال

 : لبق

 . أو ضمناًـ لا یجوز للخصوم التنازل عنھا صراحة١ً
                                     

 أحمد أبوالوفا ـ التعلیق علي نصوص قانون المرافعات ـ الطبعة الخامسة ـ منشأة دار المعارف بالاسكندریة، بدون / د .أ )١  (
س بق التنوی ھ   (  من ق انون الاثب ات   ١١ة للمادة ما جاء بالمذكرة الایضاحی: ، كما یراجع في ھذا المعني  ٥٤٤تاریخ للطبع ص    

 )عنھا عند تناول أھداف تقریر الحجیة بالمبحث الأول

o b e i k a n d l . c o m 



 )٩١(

 . الدعوي لسابقة الفصل فیھا من تلقاء نفسھجواز نظرـ یجوز للقاضي أن یقضي بعدم ٢

 .لنقضـ یجوز التمسك بھا لأول مرة أمام محكمة ا٣

ك ل  ، ف لا تٌت رك الس لطة القض ائیة عل ي ھ وي الأش خاص       ، والطبیعي أن تكون الحجیة من النظ ام الع ام      "

، حجی ة الأحك ام ویجی ز تجدی د الن زاع ال ذي ص درت فی ھ        واتف اقھم یھدر  ،  ق سیاستھ الخاصة  یسیر بدعواه وف  

 )١("وكان غریباً في تشریعنا السابق ألا تكون الحجیة من النظام العام

  الثانيالفرع
 الدستوریة والنظام العامدعاوي أحكام 

ولك  ن ، لا یوج  د ن  ص ق  انوني ص  ریح عل  ي أن الحجی  ة المطلق  ة للأحك  ام الدس  توریة م  ن النظ  ام الع  ام       

 .ولو لم یصدر بشأنھا نص خاص، فترض أنھا من النظام العامیٌ

 أص بحت الآن م ن النظ ام    - كم ا س بق وأن رأین ا    -فإذا كانت الحجیة في مجال الأحكام القضائیة العادیة      

وبالتالي یجوز إثارة الدفع بھ ا لأول  ،  من قانون الاثبات١٠١ مرافعات وكذلك المادة     ١١٦العام وفقا للمادة    

 . ویجوز للقاضي أن یثیرھا من تلقاء نفسھ دون دفع من الخصوم، مرة أمام محكمة النقض

 : فقالت،  علي قواعد النظام العام تري أن حجیة الأمر المقضي تعلومحكمة النقض وإذا كانت -  

وبالتالي یمتنع على ھذه المحكمة كما یمتن ع عل ى   ، قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام        "

         )٢(" الخصوم الجدل فیھ من جدید

 )٣("قوة الأمر المقضي التي اكتسبھا الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام"و

الأم  ر المقض  ي م  ع قاع  دة م  ن قواع  د النظ  ام الع  ام كان  ت ھ  ي الأول  ى بالرعای  ة        إذا تعارض  ت ق  وة  "و

 )٤("والاعتبار

وإذا كان ت محكم ة ال نقض ت رى أن حجی ة      ، إذا كان حك م  المحكم ة الدس توریة العلی ا ل ھ حجی ة مطلق ة             و

محكم ة   ب ل إن  ١٩٦٨ لس نة  ٢٥ من قانون الإثب ات رق م   ١٠١الأمر المقضي من النظام العام وكذلك المادة  

النقض في أحكام عدیدة ـ وكما سبق وأن رأینا ـ  ترى أن حجیة الأمر المقضي تعلو على اعتب ارات النظ ام      

 .العام، ولو تضاربت الحجیة مع اعتبارات النظام العام فإن الاعتبار والأولى یكون لحجیة الأمر المقضي

س بیة ؛ ف إن الحجی ة المطلق ة للأحك  ام      وإذا ك ان الأم ر ك ذلك ف ي مج ال الأحك ام العادی  ة ذات الحجی ة الن       

وذل ك  ، الصادرة بع دم دس توریة التش ریعات ـ م ن ب اب أول ي ـ تعل و ھ ي الأخ رى عل ى قواع د النظ ام الع ام               

 :للآتي

                                     
  ٢٧٨أحمد أبوالوفا ـ التعلیق علي نصوص قانون الاثبات ـ مرجع سابق ص / د .أ )١(
  ق٥٥ لسنة ١٩٢٥ في الطعن رقم ٢٥/٣/١٩٩ من حكم جلسة ) ٢(
  ق٢٩ لسنة ٤٥٩م  في الطعن رق٢١/٥/١٩٦٤ حكم جلسة )٣(
  ق٢٣ لسنة ٣٤٣ في الطعن رقم ٩/١/١٩٥٨ ق، وجلسة ٢٣ لسنة ٤٢ في الطعن رقم ٦/١٢/١٩٥٦جلسة ) ٤(

  ق٣٥ لسنة ٣٨ في الطعن رقم ١٤/٣/١٩٧٣ ق، وجلسة ٣٤ لسنة ٤١١ في الطعن رقم ٢١/٦/١٩٧٢ وجلسة 
 )أحوال شخصیة( ق ٤ لسنة ٣٨ في الطعن رقم ١٧/٤/١٩٨٤ وجلسة 
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 )٩٢(

إلزامی  ة نش  ر الأحك  ام الص  ادرة م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي ش  أن دس  توریة الق  وانین          : أولاً

 :واللوائح

نش ر ف ي الجری دة الرس میة الأحك ام الص ادرة        تٌ": ١٧٨ي الوارد بالمادة وھذا ما جاء بھ النص الدستور  

، ٢٠١٤ م  ن دس  تور ١٩٥ وك  ذلك الم  ادة ......". م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي ال  دعاوى الدس  توریة  

نش  ر وتٌ:" ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ م ن ق  انون المحكم ة الدس  توریة العلی ا رق  م    ٤٩وك ذلك الفق رة الثانی  ة م ن الم  ادة    

 والق رارات المش ار إلیھ ا ف ي الفق رة الس ابقة ف ي الجری دة الرس میة وبغی ر مص روفات خ لال خمس ة                الأحكام

 "عشر یوماً علي الأكثر من تاریخ صدورھا

أن أحكام الدستوریة الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا تشترك مع الق وانین والل وائح ف ي        : مفاد ذلك 

 : على١٩٧١ من دستور ١٨٨صت علیھ المادة إلزامیة النشر في الجریدة الرسمیة فقد ن

نش  ر الق  وانین ف  ي الجری  دة الرس  میة خ  لال أس  بوعین م  ن ی  وم إص  دارھا ویعم  ل بھ  ا م  ن الی  وم الت  الي   تٌ"

 "لتاریخ نشرھا إلا إذا حددت لذلك میعاداً آخر

 .٢٠١٤ من دستور ٢٢٤ وكذلك المادة ٢٠١٢ من دستور ٢٢٣وھي تقابل نص المادة 

 في الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إصدارھا ویعمل بھا بع د ثلاث ین         نشر القوانین تٌ"

 "یوماً من الیوم التالي لتاریخ نشرھا إلا إذا حددت لذلك میعاداً آخر

بما یعن ي أن الحجی ة المطلق ة لأحك ام المحكم ة      ، وبالتالي لا یجوز لأحد الجھل بھا،  وذلك لعلم الكافة بھا   

فتك ون بالت الي م ن    ، ا بشأن دستوریة الق وانین والل وائح تعل و عل ي حجی ة الش ئ المقض ي ب ھ            الدستوریة العلی 

   . النظام العام من باب أولي

 :مساس أحكام الدستوریة بقواعد تشریعیة عامة مجردة: ثانیاً

وریة ؛  النظام القانوني كلھ لا س یما الأحك ام الص ادرة بع دم الدس ت     أحكام المحكمة الدستوریة العلیا  تمسّ   

لتعلقھا بالنصوص التشریعیة وھي قواعد عامة ومجردة حاكمة للأفراد والجماعات والدولة بكاف ة أجھزتھ ا         

 . تجعل حجیة ھذه الأحكام من النظام العام، وتنظیماتھا

 : للدولة وللناس كافةً المطلقةالدستوریةدعاوي أحكام وحجیة إلزامیة : ثالثاً

یة بم  ا تحمل  ھ م  ن إلزامیتھ  ا للن  اس كاف  ة والدول  ة بكاف  ة تنظیماتھ  ا          الحجی  ة المطلق  ة لأحك  ام الدس  تور   

علي حین أن حجیة الأمر المقضي تتعلق أولاً وآخ راً بمص الح فردی ة وغی ر ملزم ة إلا         ،  وسلطاتھا المختلفة 

یؤك د مع ھ أن الحجی ة المطلق ة للأحك ام ف ي دع اوي الدس توریة تتعل ق بالنظ ام           ،  لخصوم الحكم دون غی رھم    

 .العام

 م  ن ق انون المرافع  ات الس ابقة بیانھ ا عل  ي أحك ام دع  اوي     ١١٦س  ریان ن ص الم ادة   ..... وأخی راً : بع اً را

وذل ك  ، تتف ق معھ ا تم ام الإتف اق    ب ل  ، فھي لا تتع ارض م ع طبیع ة تل ك الأحك ام        ،  دستوریة القوانین واللوائح  

تس ري  :"التي تنص عل ي  و١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم    ٥١عملاً بنص المادة    

o b e i k a n d l . c o m 



 )٩٣(

 القواعد المقررة في – فیما لم یرد بھ نص في ھذا القانون –علي الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة     

 "وبما لا یتعارض وطبیعة تلك الأحكام والقرارات، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

 : ومن أحكام النقض في ذلك

لی  ا بع  دم دس  توریتھ، فھ  ذا القض  اء واج  ب التطبی  ق عل  ى جمی  ع     إذا قض  ت المحكم  ة الدس  توریة الع ... "

المنازعات التي تخضع لتطبیق ھذا النص الق انوني م ا دام الحك م بع دم دس توریتھ ق د لح ق ال دعوى قب ل أن              

 ویتعین على محكمة النقض إعمالھ م ن تلق اء نفس ھا،    یتعلق بالنظام العامیصدر فیھا حكم بات، وھذا الأمر      

المش ار إلیھ ا ولا   ) ٢٩(ھ لأول مرة أمامھ ا وذل ك باعتبارھ ا م ن المح اكم الت ي عنتھ ا الم ادة         كما یجوز إثارت 

 عل ى مراقب ة ص حة تطبی ق الق انون، إذ أن      یجوز التحدي في ھذا الش أن ب أن س لطة محكم ة ال نقض قاص رةً          

ش  رعیة  مطابق  ة ال  نص الق  انوني للقواع  د الدس  توریة ھ  و أیض  اً م  ن مس  ائل الق  انون، ویتع  ین أن تك  ون ال           

إذ لا یس وغ  ،  حلقاتھ ا، وأن تك ون لأحك ام الدس تور الص دارة عل ى م ا دونھ ا ف ي المرتب ة          الدستوریة متكاملةً 

الق  ول بص  حة تطبی  ق محكم  ة الموض  وع ل  نص ق  انوني وھ  و مخ  الف للدس  تور س  یما إذا كان  ت المحكم  ة           

 )١(.." . الدستوریة العلیا قد قضت بعدم دستوریتھ

 : ة سبق الفصل في ذات المسألة الدستوریة منوعلي ھذا یجوز بل یجب إثار

 . جانب المحكمة الدستوریة العلیا ذاتھا-

 . من جمیع الأفراد سواء من خصوم الدعوي السابق الحكم فیھا أو من غیرھم من خارج الخصومة-

  . من جمیع محاكم الموضوع والھیئات ذات الاختصاص القضائي-

 .اتھا من جمیع ھیئات الدولة وكافة تنظیم-

 )٢( من محكمة النقض-

ولا یج وز الاتف اق عل ي م ا     ، كما لا یجوز التنازل ع ن ال دفع بس بق الفص ل ف ي ذات المس ألة الدس توریة               

 .یخالف ذلك

 

                                     
 ف ي الطع ن رق م    ٤/٤/١٩٩٩ ق، ونق ض م دني بجلس ة    ٥٦ لس نة  ٢٤٨٩ في الطعن رقم ٢٩/٥/١٩٩٧مدني بجلسة    نقض   )١(

 لس تة  ٣٣١٥ ق، وطع ن م دني رق م    ٦٤ لسنة ٣٢٦٤ في الطعن رقم ٢٣/٥/١٩٩٩ ق، ونقض مدني بجلسة    ٦٤ لسنة   ٣١٤١
 ٢/٤/١٩٩٩ ق جلسة  ٦٨ لسنة ٢٣٤٨، وطعن مدني رقم ٢/٤/١٩٩٩ ق جلسة ٦٢

 كم ا س بق وأن رأین ا لاتقب ل إث ارة ال دفع بع دم دس توریة ن ص ف ي ق انون أو لائح ة، ف إن س بق                – كانت محكمة ال نقض      إذا )٢  (
الفصل في ذات المسألة الدستوریة تختلف عن الدفع بعدم الدستوریة، لأننا بصدد حكم بعدم الدستوریة صدر بالفعل، وم ن ث م    

 . لة الدستوریة، بل وأن تثیر ذلك  من تلقاء نفسھایجب أن تقبل أي دفع أمامھا بسبق الفصل في المسأ
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 )٩٤(

 خامسالمبحث ال
 آثار حجیة الأحكام القضائیة

  . حجیة أحكام دعاوي الدستوریةوآثار ، العادیةالقضائیة الأحكام حجیة نتناول آثار 

 الأولالمطلب 
 آثار حجیة الأحكام القضائیة العادیة

 :یجابيإاحدھما سلبي والأخر ، للحجیة أثران

 الفرع الأول
 الأثر السلبي

ط ال أح داً خ ارج نط اق ھ ذه      نطاق الحجیة النسبیة یتحدد بخصوم ال دعوى دون غی رھم، ولا یمك ن أن تٌ     

وعلی  ھ ف  إن ،  محكم  ة الطع  نع  دا  أص  درتھ ومح  اكم الدرج  ة الأول  ىال  دعوى، كم  ا تلت  زم ب  ھ المحكم  ة الت  ي 

 .محدود في ھذا النطاق - الدعویان سبباً وموضوعاً وخصوماًمتي اتحدت  -خطاب الحجیة النسبیة 

فع ت مث ل ھ ذه ال دعاوى     وإذا رٌ،  یتمثل في منع دع اوى جدی دة ع ن ذات ال دعوى الأول ى       والأثر السلبي 

من ع م ن رف ع دع اوى جدی دة موج ھ إل ى ذات        یكون الجزاء ھ و ع دم ج واز نظرھ ا لس ابقة الفص ل فیھ ا، وال          

وعدم جواز نظرھا موجھ إل ى المحكم ة الت ي أص درت الحك م الأول وغیرھ ا       ، الخصوم في الدعوى الأولى 

 .من المحاكم عدا محاكم الطعن

ل زم القاض ي   فھو یٌ، والدورالسلبي یقید القاضي الذي تطرح علیھ الدعوى من جدید ویقید الخصوم كذلك   

ن ادت   الماوھ و م ا قررت ھ ص راحةً    ، لقاء نفسھ بعدم جواز نظ ر ال دعوى لس ابقة الفص ل فیھ ا        بأن یفصل من ت   

كما أن ھذا الدور یحول ب ین أح د الخص وم وب ین رف ع دع وى جدی دة للفص ل         ،  مرافعات١١٦ إثبات و  ١٠١

یین وإلا كان للخصم الآخر أن یدفع ھذه الدعوى بحجیة الأمر المقضي طالما اتحدت ال دعو     ،  فیما فصل فیھ  

 )١(في السبب والموضوع والأشخاص

رحت دعوى جدیدة مبتدأة أم ام نف س المحكم ة    ویقصد بالأثر السلبي لحجیة الشيء المقضي بھ أنھ إذا طٌ        

رى م  ن أو أم ام آی ة محكم ة أخ      -موض وعاً وس بباً وأطراف اً     -الت ي أص درت حكم اً س ابقاً ف ي ذات ال دعوى       

،أن تحكم بعدم القبول لسبق الفصل ف ي ذات ال دعوى   تلقاء نفسھامن  علیھا،ولو محاكم الدرجة الأولى یتعین 

 )٢(من قبل

 : ومن أحكام محكمة النقض في ذلك

الخص وم ف ي   یمن ع   أن ھ مت ى ح از الحك م ق وة الأم ر المقض ي فإن ھ         – في قضاء ھذه المحكمة  –المقرر  "

ث ار فیھ ا   یٌ، ب أي دع وى تالی ة   من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فص ل فیھ ا   ؛ الدعوى التي صدر فیھا     

 )٣("لدعوى الأولى ولم یبحثھا الحكم ھذا النزاع ولو بأدلة قانونیة أو واقعیة جدیدة لم یسبق إثارتھا في ا

                                     
 ٣٦٨ المرجع السابق ص –محمد سعید عبد الرحمن / د.أ )١(
 ٣٣٥ المرجع السابق ص –نبیل إسماعیل عمر / د.أ )٢(
  ق٦١ لسنة ٢٦٥ في الطعن رقم ٧/١/١٩٩٦ من حكم جلسة )٣(
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 )٩٥(

المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسیة وكان ثبوتھا ھو الذي ترتب علیھ    "و

 أو بانتفائھ، فإن ھذا القضاء یح وز ق وة الش يء المحك وم فی ھ ف ي        القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى     

 من التنازع بطریق ال دعوى أو بطری ق ال دفع ف ي ش أن أي ح ق       ویمنعھم، تلك المسألة بین الخصوم أنفسھم    

 الخص  وم أنفس  ھم أو عل  ى آخ  ر متوق  ف ثبوت  ھ أو انتف  اؤه عل  ى ثب  وت تل  ك المس  ألة الس  ابق الفص  ل فیھ  ا ب  ین  

 )١( "انتفائھا

ولا تتعداھم إلى من ، حجیة الأحكام نسبیة لا یضار ولا یفید منھا غیر الخصوم الحقیقیین في الدعوى "و

 )٢( "ختصم فیھالم یٌ

الخص وم ف ي ال دعوى الت ي ص در      یمن ع  متى أصبح الحكم انتھائیاً فقد حاز قوة الأمر المقضي بحی ث      "و

ی ة دع وى تالی ة یث ار فیھ ا ھ ذا الن زاع ول و بأدل ة          فیھا من العودة إلى المناقشة في المسألة الت ي فص ل فیھ ا بأ      

 )٣( "لم یبحثھا الحكم الصادر فیھا وثیرتقانونیة أو واقعیة لم یسبق إثارتھا في الدعوى الأولى أو أٌ

 :ومن أحكام المحكمة الإداریة العلیا أیضاً في ذلك

تتع دد ص فاتھم وتعل ق    حجیة الشئ المقض ي لا تترت ب إلا ف ي ن زاع ق ام ب ین الخص وم أنفس ھم دون أن                 "

 أي ش  رط م  ن الش  روط الس  ابقة كالموض  وع أو الخص  وم أو     فكلم  ا اخت  لّ ، ب  ذات المح  ل س  بباً وموض  وعاً   

 )٤( "تمنع من نظر الدعوي التالیةوجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول .. . السبب

بول دلیل ینقض ولا یجوز ق، أن الأحكام التي حازت قوة الأمر تكون حجةً بما فصلت فیھ من حقوق"و  

 )٥( " فصلت فیھ أمام القضاء من جدیدلا یجوز إعادة طرح النزاع الذيومن ثم ، ھذه القرینة القاطعة

وعلیھ فإن الأثر السلبي في مجال الأحكام العادیة یتمث ل ف ي من ع رف ع أو نظ ر دع اوي لاحق ة ع ن ذات               
كم ة الت ي أص درتھ وغیرھ ا م ن      وفي المح، الدعوي السابقة، وھو ینحصر في خصوم الدعوي دون غیرھم   

 . المحاكم عدا محكمة الطعن
 

 الفرع الثاني
 الأثر الإیجابي لحجیة الأحكام العادیة

وتق ول  ،  وتنفی ذه عل ى النح و ال وارد ب ھ     تضاهمقوالعمل ب ھ والأثر الإیجابي للحكم القضائي یعني احترام     

 : محكمة النقض في ذلك

ت ق د أج ازت الطع ن ف ي الحك م إذا ص در عل ى خ لاف حك م           من ق انون المرافع ا   ٢٤٩إذا كانت المادة    "

 أم ام محكم ة ال نقض ف ي أي حك م انتھ ائي قض ى عل ى خ لاف حك م           افإنھ یج وز للخص وم أن یطعن و       ،  ابقس

                                     
 )ال شخصیةأحو( ق ٦٧ لسنة ٧ في الطعن رقم ٢٩/١/١٩٩٦ من حكم جلسة )١(
  ق٦ لسنة ١٦٨٥ في الطعن رقم ١١/٦/١٩٩٦ من حكم جلسة )٢(
  ق٢٨ لسنة ٢١٥ في الطعن رقم ٦/٦/١٩٦٣ ق، وجلسة ٢٦ لسنة ٣١٩ في الطعن رقم ١٢/٤/١٩٦٢ من حكم جلسة )٣(

  ق٤٧ لسنة ٩٤٤ في الطعن رقم ٢٩/١/١٩٨ ق، وجلسة ٣٩ لسنة ٤٨٤ في الطعن رقم ٨/٢/١٩٧٣، وجلسة 
 ١/٥/١٩٧٦ ق جلسة ١٩ لسنة ٧٦٩م طعن رق) ٤(
 ٢٦/٤/١٩٧٥ ق جلسة ١٩ لسنة ٥٨ طعن رقم )٥(
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 )٩٦(

ف ع بھ ذا ل دى محكم ة     س واء دٌ ، سابق صدر بین الخصوم أنفسھم وفي ذات النزاع وحاز قوة الأم ر المقض ي      

ھ ي أج در   إذ ، اص ره الواقعی ة تح ت نظ ر تل ك المحكم ة أو ل م تك ن        وس واء كان ت عن  ، دفعالموضوع أو لم یٌ    

 )١( "ت وعدم استقرار الحقوق لأصحابھا وحتى لا یترتب على إھدارھا تأبید المنازعابالاحترام

 من قانون المرافعات ی دلان عل ى أن المش رع    ١١٦ من قانون الإثبات ونص المادة     ١٠١نص المادة   "و

یض احیة للم ادة الأخی رة ـ حكم اً جدی داً مغ ایراً لم ا كان ت ت نص           الم ذكرة الا حدث ـ وعلى ما ج اء ف ي    قد است

 بإص دار  ١٩٦٨ لس نة  ٢٥ من القانون المدني ـ قبل إلغائھ ا بالق انون رق م     ٤٠٥علیھ الفقرة الثانیة من المادة 

وتقض ي ب ھ   ، النظ ام الع ام  قانون الإثبات ـ إذا اعتبر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص ل فیھ ا م ن      

وھ ذه الحجی ة   ، احترام حجیة الحكم السابق صدوره في نفس الدعوىوعلة ذلك ، المحكمة من تلقاء نفسھا  

اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر ؛ لما یترتب على إھدارھا من تأبی د المنازع ات    أجدر بالاحترام وأكثر    

 )٢( "وعدم استقرار الحقوق لأصحابھا

 الثانيالمطلب 
 الدستوریةدعاوي أحكام ة آثار حجی

 : حجیة أحكامھا آثارتقول المحكمة الدستوریة العلیا في حكم جامع بشأن

ص  ل فی  ھ م  ن ناحی  ة العی  وب س  واء فیم  ا فٌ–وحی  ث إن قض  اء ھ  ذه المحكم  ة ف  ى المس  ائل الدس  توریة  "...
ل ى الدول ة بكام ل     ف ى مواجھ ة الكاف ة وبالنس بة إ     مطلق ةً  إنما یح وز حجی ةً  -الشكلیة أو المطاعن الموضوعیة   

سلطاتھا وعلى امتداد تنظیماتھا المختلفة، وھى حجیة تحول بذاتھا دون المجادلة فیھ، أو السعى لنقض ھ م ن    
وھ  ى  - ن الخص  ومة ف  ى ال  دعوى الدس  توریة  خ  لال إع  ادة طرح  ھ عل  ى ھ  ذه المحكم  ة لمراجعت  ھ، ذل  ك أ     

المطع ون علیھ ا بأحك ام الدس تور تحری اً       قوامھا مقابل ة النص وص التش ریعیة      -بطبیعتھا من الدعاوى العینیة   
وم  ن ث  م تك  ون ھ  ذه النص  وص ذاتھ  ا ھ  ى موض  وع ال  دعوى      .  للش  رعیة الدس  توریة لتطابقھ  ا معھ  ا إع  لاءً 

الدستوریة أو ھى بالأحرى محلھا، وإھدارھا بقدر تھاترھا مع أحكام الدستور، ھى الغای ة الت ى تبتغیھ ا ھ ذه       
. ص وص، ھ و القاع دة الكاش فة ع ن حقیق ة ص حتھا أو بطلانھ ا        وقضاء المحكمة فى شأن تل ك الن   . الخصومة

یعتب  ر قض  اء ھ  ذه المحكم  ة باس  تیفاء ال  نص التش  ریعى المطع  ون علی  ھ لأوض  اعھ الش  كلیة أو         وم  ن ث  م لا 
انحرافھ عنھا، أو إتفاقھ مع الأحكام الموضوعیة فى الدستور أو مروقة منھ ا، منص رفاً إل ى م ن ك ان طرف اً          

 إل ى الدول ة الت ى ألزمھ ا     ، ومتع دیاً دون سواه، بل منس حباً إلی ھ وإل ى الأغی ار كاف ةً     فى الخصومة الدستوریة    
  من ھ بالخض وع للق انون، وجع ل م ن عل وه علیھ ا، وانعق اد الس یادة لأحكام ھ، قاع دةً              ٦٥الدستور ف ى الم ادة      

ھ ا ع ن التحل ل    دّ م ن الدس تور بم ا یرٌ   ٦٤ لبناء أساس الحكم فیھا، على ما تقضى ب ھ الم ادة   لنظامھا ومحوراً 
من قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أو مجاوزة مضمونھ، ویلزم كل شخص بالعمل عل ى مقتض اه، وض بط          

 من الدستور ولایتھا ف ى مج ال الرقاب ة الدس توریة،     سلوكھ وفقاً لفحواه، ذلك أن ھذه المحكمة تستمد مباشرةً   
ن قض اء ف  ى المس  ائل الدس  توریة الت  ى   فیم  ا یص  در عنھ  ا م  -وھ  و الق  انون الأعل ى –ومرجعھ ا إل  ى أحكام  ھ  

وكلمتھ  ا ف  ى ش  أن دلال  ة النص  وص الت  ى یض  مھا الدس  تور ب  ین دفتی  ھ ھ  ى الق  ول الفص  ل،       –تط  رح علیھ  ا  
وضوابطھا فى التأصیل ومناھجھ ا ف ى التفس یر، ھ ى م دخلھا إل ى مع اییر منض بطة تحق ق لأحك ام الدس تور             

نف اذ الأبع اد   اول یس التزامھ ا ب  . تلف مراح ل تطورھ ا  وحدتھا العضویة، وتكفل الانحیاز لقیم الجماعة فى مخ   

                                     
 ٢١/٤/١٩٨ ق جلسة ٤ لسنة ٦٧الطعن رقم ) ١(
  ق٣٩ لسنة ٨٥ في الطعن رقم ٢٩/٤/١٩٧٤ نقض جلسة )٢(
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 )٩٧(

 بالأمان ة الت ى حملھ ا الدس تور      لحكم القانون ف ى مدارج ھ العلی ا، وف اءً    الكاملة للشرعیة الدستوریة إلا إرساءً   
 عل  ى الدول  ة وك  ان حتم  اً أن یك  ون التقی  د بأحكامھ  ا مطلق  اً س  اریاً . بھ  ا، وعق  د لھ  ا ناص  یة النھ  وض بتبعاتھ  ا 

 . م  ن ق  انون ھ  ذه المحكم  ة  ٤٩ع  ین، وعل  ى ق  دم م  ن المس  اواة الكامل  ة، وھ  و م  ا أثبتت  ھ الم  ادة      والن  اس أجم
وحی  ث إن س  ریان الأحك  ام الص  ادرة ف  ى المس  ائل الدس  توریة عل  ى الدول  ة بأفرعھ  ا المختلف  ة وف  ى مواجھ  ة   

ا تحم ل ف ى ذاتھ ا    الكافة باعتبار أنھم مخاطبون بھا لایملكون لھا تبدیلاً، ولایستطعون عنھا حولا، مؤداه أنھ 
أسس فرضھا فى النطاق الإقلیمى للدولة، لیكون الاحتجاج بھ ا، واقتض اء تنفی ذھا حق اً لھ ؤلاء ال ذین تتعل ق                

 )١( ...."مصالحھم الشخصیة المباشرة باعمال مضمونھا، دون ما استثناء ینال منھا
 :وعلیھ فإن 

 : والآخر ایجابين أحدھما سلبي یأثرأیضاً   التشریعاتدستوریةدعاوي للأحكام 

 الفرع الأول
 الأثر السلبي

 أخ ري  ثارة طعون جدی دة أو رف ع دع اوي جدی دة أو مع اودة ط رح ذات المس ألة الدس توریة م رةً              إمتنع  یٌ

وھ ذا خط اب موج ھ للأف راد     ، س بق للمحكم ة أن فص لت فی ھ فص لاً قاطع اً      ) قانون أو لائح ة  ( بشأن تشریع  

 . دستوریة العلیا ذاتھا فھي لا تملك إزاء أحكامھا تغییراً ولا تبدیلاًبل وللمحكمة ال؛ والسلطات في الدولة 

 :موجھ إلى الأشخاصفھو 

 .والأغیار من خارج خصومة الدعوى الدستوریة، ـ خصوم الدعوى الدستوریة

 .الناس كافةً: وفي الجملة، والأشخاص المخاطبین بالقانون الخاص، وبصفاتھم، ـ الأفراد بأشخاصھم

 :الدولةوموجھ إلى 

 .والھیئات والمؤسسات) القضائیة والتنفیذیة والتشریعیة(ـ السلطات الثلاث 

 .ـ جمیع الأشخاص الاعتباریة العامة المخاطبین بأحكام القانون العام

 : وعلي وجھ الخصوم، الدولة بكافة سلطاتھا وتنظیماتھا وھیئاتھا المختلفة: ـ وفي الجملة

 .اكم الموضوع والھیئات ذات الاختصاص القضائيومح، ـ المحكمة الدستوریة ذاتھا

 .ستثنى أحد من ھذا الخطابولا یٌ

 : مفھوم خطاب الامتناع عن رفع دعاوى دستوریة جدیدة عن ذات النص الدستوري

ض   ي فیھ   ا بع   دم دس   توریة تش   ریع ف   ي ق   انون أو لائح   ة أو   فع   ت دع   اوى تالی   ة لل   دعوى الت   ي قٌ إذا رٌ

م أو من غیرھم یكون مصیرھا عدم القب ول أو ع دم ج واز نظرھ ا لس بق      سواء من ذات الخصو ،  بدستوریتھ

 .الفصل في المسألة الدستوریة

أم ، ثی  ر دف  ع م  ن أح  د الخص  وم ع  ن ذات ال  نص التش  ریعي المحك  وم علی  ھ بع  دم الدس  توریة         وإذا م  ا أٌ

دفع اً غی ر    اعتب اره  :وف ي الجمل ة  ، بدستوریتھ ؛ تحكم محكم ة الموض وع بع دم قبول ھ واعتب اره ك أن ل م یك ن             

 .ي وتمضي قدماً في نظر الدعوىجدّ

                                     
 ٥٢٣ ص٥/٢المجموعة ،الجزء " منازعة تنفیذ" ق ١٤ لسنة ٧ في الدعوي رقم ١٩٩٣/ ١٩/٦ جلسة )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٩٨(

ف لا تحی ل   ،  أخ رى متنع على محكمة الموض وع أن تبح ث ف ي م دى دس توریة ھ ذا ال نص م رةً             وبالمثل یٌ 

الدعوى للمحكمة الدستوریة بناءً على شبھة عدم الدستوریة، ویتعین ك ذلك عل ى المحكم ة الدس توریة العلی ا       

للاحقة وتحكم بعدم قبولھا الدعوى أو عدم جواز نظرھا لسبق الفص ل  الامتناع عن نظر مثل ھذه الدعاوى ا   

 .سواء أكان بدستوریة النص أم بعدم دستوریتھ في المسألة الدستوریة،

 : تطبیقات للقضاء الدستوري

 : المحكمة العلیا

  بش أن ع دم قب ول الطع ن    ١٩٦٣ لس نة  ٩٩بمناسبة الطعن بعدم دستوریة المادة الأولى من الق انون رق م         

 : في الأعمال والتدابیر التي اتخذتھا الجھة القائمة على تنفیذ جمیع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة

ومن حیث أن الخص ومة ف ي ال دعاوى الدس توریة إنم ا توج ھ ض د النص وص التش ریعیة المطع ون               "... 
لی  ا بع  دم فیھ  ا بعی  ب دس  توري، وم  ن ث  م فھ  ي خص  ومة عینی  ة، وتك  ون الأحك  ام الص  ادرة م  ن المحكم  ة الع   

 م ن ق انون الإج راءات والرس وم     ٣١ لجمیع جھات القضاء عم لاً بالم ادة     دستوریة أي نص تشریعي ملزمةً    
، ف لا یقتص ر    مطلق ةً ض في علیھ ا حجی ةً    الت ي تٌ ١٩٧٠ لس نة  ٦٦أمام المحكم ة العلی ا الص ادر بالق انون رق م         

ی ر  أٌث، بحی ث إذا  ر إل ى الكاف ة  أثرھا على الخصوم في الدعاوى التي صدرت بش أنھا، ب ل ینص رف ھ ذا الأث        
طعن في دعوى تالیة بشأن عدم دستوریة نص سبق للمحكم ة العلی ا القض اء بع دم دس توریتھ كان ت ھ ذه           

 .الدعوى غیر ذات موضوع
ومن حیث أن المدعي أقام ھذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستوریة نص المادة الأولى م ن الق انون رق م          

لطعن في الأعمال والتدابیر التي اتخذتھا الجھة القائم ة عل ى تنفی ذ جمی ع      بشأن عدم قبول ا١٩٦٣ لسنة   ٩٩
الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أم وال وممتلك ات بع ض الأش خاص، ولم ا كان ت المحكم ة ق د س بق           

 وقضاؤھا ١٩٧٦ من یولیو ٣ ق في ٥ لسنة ٥لھا القضاء بعدم دستوریة ھذا النص وذلك في الدعوى رقم         
الكافة فھو ذو حجیة مطلقة في الخصومة بشأن دستوریة ال نص المطع ون فی ھ حس ماً قاطع اً           على   ھذا حجة 

 )١( "لنظر أي طعن یثور بشأن عدم دستوریة ھذا النصمانعاً 
 : من ذلك، وقضاء المحكمة الدستوریة العلیا حافل بالأحكام العدیدة في ذلك الشأن

 ١٩٨٩ لس نة  ١٢٢ن ع دم دس توریة الق انون رق م     ـ بمناسبة إعادة الطعن مرة أخرى عل ى المحكم ة بش أ       

 ق ١٢ لس نة  ٩٥، ٤٥، ٤٤ ف ي ال دعاوى أرق ام    ١٩٩١ دیس مبر  ٧صدر بشأنھا من المحكمة أحكام بجلس ة        

وحكمھ ا الص ادر   ،  ق دس توریة ١٢ لسنة ٥٢ في الدعوى رقم   ١٩٩٢ أبریل   ١٨وحكمھا بجلسة   ،  دستوریة

وانتھ  ت فیھ  ا جمیع  اً إل  ى موافق  ة    ، ق دس  توریة ١٢ لس  نة ٥٠ ف  ي ال  دعوى رق  م   ١٩٩٢ م  ایو ١٦بجلس  ة 

 .النصوص المطعون علیھا في تلك الدعاوى لأحكام الدستور

  إنم ا یح وز حجی ةً   – فیم ا فص ل فی ھ ف ي ال دعاوى المش ار إلیھ ا آنف ا         –وحیث إن قض اء ھ ذه المحكم ة         "
، ت ھ حكم ة لمراجع  تح ول ب ذاتھا دون المجادل ة فی ھ أو إع ادة طرح ھ علیھ ا م ن جدی د عل ى ھ ذه الم               مطلقةً

 إنم  ا توج  ھ إل  ى   – وھ  ي بطبیعتھ  ا م  ن ال  دعاوى العینی  ة    –وذل  ك أن الخص  ومة ف  ي ال  دعاوى الدس  توریة    
النص  وص التش  ریعیة الم  دعى مخالفتھ  ا للدس  تور، ولا یعتب  ر قض  اء المحكم  ة باس  تیفاء ال  نص التش  ریعي         

، حك ام الموض وعیة ف ي الدس  تور   للأوض اع الش كلیة الت ي یتطلبھ  ا الدس تور، أو بتوافق ھ أو بتعارض ھ م  ع الأ      

                                     
 " علیا" ق٧ لسنة ١٦ في الدعوى رقم ٥/٢/١٩٧٧ جلسة  من حكم)١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٩٩(

 إل ى ك  ل س  لطة ف  ي   متع  دیاً إل ى الكاف  ة ومنس  حباً منص رفاً إل  ى الخص  وم ف ي ال  دعوى الت  ي ص در فیھ  ا ب  ل   
 )١("بما یردھم جمیعاً عن التحلل منھ أو مجاوزة مضمونھ، الدولة
بحكمھ  ا وحی  ث أن المحكم  ة س  بق أن حس  مت المس  ألة الدس  توریة المث  ارة ف  ي ال  دعوي الماثل  ة      .. . "و 

،  قض ائیة دس توریة  ١٠ لس نة  ٣٤ ف ي القض یة رق م    ١٩٩٠الصادر بجلستھا المعقودة في الثالث م ن فبرای ر        
وكانت الخصومة في ال دعوي الراھن ة   ، ١٩٩٠ فبرایر ٢٢شر ھذا الحكم في الجریدة الرسمیة بتاریخ      وإذ نٌ 

ثی ر   المحكم ة ب رفض م ا أٌ    من قانون العقوبات التي سبق وأن قضت ھ ذه ٢٧٦ و  ٢٧٥و٢٧٤تتعلق بالمواد   
 م  ن ق انون المحكم  ة  ٤٩ و ٤٨وك ان مقتض  ي ن ص الم ادتین    ، ف ي ش أنھا م  ن مط اعن ف ي ال  دعوي الس ابقة     

 ف ي مواجھ ة الكاف ة وبالنس بة      مطلقةًالدستوریة أن یكون لقضاء ھذه المحكمة في الدعاوي الدستوریة حجیةً      
وھ ي حجی  ة  ، ب ل ت  أویلاً أو تعقیب اً م  ن أی ة جھ ة كان  ت    باعتب اره ق  ولاً فص لاً لا یق  ، للدول ة بس لطاتھا المختلف  ة  

ف إن الخص  ومة ف ي ال  دعاوي   ، تح ول ب ذاتھا دون المجادل  ة فی ھ أو إع ادة طرح  ھ علیھ ا م ن جدی  د لمراجعت ھ       
 )٢( ..". الماثلة تكون غیر مقبولة

 : ومن أحدث أحكام المحكمة في ذلك-

 المس  ألة الدس  توریة المث  ارة ف  ى ال  دعوى وحی ث إن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا س  بق لھ  ا أن حس  مت "...
 ١١٣ف ى القض یة الدس توریة رق م     ، ٢٠١١ من ن وفمبر س نة     ١٣وذلك بحكمھا الصادر بجلسة     ،  المعروضة

م ن ق انون   ) ١٧(بعدم دس توریة ن ص الفق رة الثالث ة م ن الم ادة        : أولاً،  والذى قضت فیھ  ،   القضائیة ٢٨لسنة  
 لس نة  ٩قب ل تعدیل ھ بالق انون رق م     ، ١٩٩١ لس نة  ١١ق انون رق م   الضریبة العام ة عل ى المبیع ات الص ادر بال      

 الم دة الت ى یج وز فیھ ا لمص لحة الض رائب تع دیل        فیما تضمنھ من تخوی ل وزی ر المالی ة س لطة م دّ      ،  ٢٠٠٥
 لس  نة ١٤٣ و ١٩٩١ لس  نة ٢٣١بس  قوط ق  رارى وزی  ر المالی ة رقم  ى  : ثانی اً .  الإق رار المق  دم م  ن المس  جل 

وكان .  ٢٧/١١/٢٠١١من الجریدة الرسمیة بتاریخ )  مكررا٤٧ً(لحكم بالعدد رقم شر ھذا ا وقد نٌ– ١٩٩٢
 لس  نة ٤٨م  ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی  ا الص ادر بالق انون رق م       ) ٤٩ و ٤٨(مقتض ى ن ص الم ادتین    

 ف ى مواجھ ة الكاف ة وبالنس بة      مطلق ةً أن یكون لقضاء ھذه المحكمة ف ى ال دعاوى الدس توریة حجی ةً         ،  ١٩٧٩
وھى حجیة تحول بذاتھا دون ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فیھا،  ى الدولة بسلطاتھا المختلفة   إل

ف   إن الخص  ومة ف   ى ال   دعوى الدس   توریة  ، المجادل  ة فی   ھ أو إع   ادة طرح  ھ علیھ   ا م   ن جدی  د لمراجعت   ھ   
 )٣ (...." تعتبر منتھیةً-حكم المشار إلیھ  وقد أقیمت قبل صدور ال–المعروضة 

 :تقول محكمة النقض في حكم لھا، ي شأن ذلك أیضاًوف

لما كانت المحكم ة الدس توریة العلی ا الت ي خصّ ھا الش ارع دون غیرھ ا بالفص ل ف ي دس توریة الق وانین                    "
بت اریخ الس ابع   " دس توریة " قض ائیة  ١٢ لس نة  ٤٤واللوائح ؛ قد انتھت في حكمھا الصادر ف ي القض یة رق م        

 لا تنط وي عل ي مخالف ة لأي حك م     ١٩٨٩ لسنة ١٢٢وص القانون رقم  إلي أن نص  ١٩٩١من دیسمبر سنة    
 )٤( "في الدستور ؛ فإن ما یثیره الطاعن في ھذا الشأن لا یكون مقبولاً

                                     
  ٥٥المجموعة الجزء السادس ص " دستوریة" ق ١٢ لسنة ٥ في الدعوى رقم ١٩٩٣ سبتمبر ٢٥ من حكم جلسة )١(

  ١١٧ الجزء السادس ص –المجموعة " دستوریة" ق ١٢ لسنة ٢٤ في الدعوى رقم ١٩٩٤وحكم جلسة أول ینایر 
  ١٣٣المجموعة الجزء السادس ص " دستوریة" ق ٨ لسنة ٢ في الدعوى رقم ١٩٩٤ ینایر ٨ وحكم جلسة 

 ٣٢ في الدعوى رق م  ٢٩/ ١١/ ٨وحكم جلسة " دستوریة" ق ١٩ لسنة ٢٢١ في الدعوي رقم ٢ مارس ٤ من حكم جلسة     )٢(
 ف ي ال دعوى   ٢٩/ ١/ ١١، وحك م جلس ة   ٢٣/١١/٢٩ مك رر ب بت اریخ   ٤٧الجری ة الرس میة، الع دد    "دس توریة   " ق   ٢٤لسنة  
 في الدعوى رقم ٢٩/ ٥/ ٣، وحكم جلسة ٢٦/١/٢٩ مكرر بتاریخ ٤٣الجریدة الرسمیة، العدد  " دستوریة" ق   ٣ لسنة   ٥رقم  

 ١٣/٥/٢٩بتاریخ ) أ( مكرر ١٩الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة" ق ٢٩ لسنة ٧٧
 "دستوریة" ق ٢٦ لسنة ١٨٤ في الدعوي رقم ٣/٦/٢١٢ من حكم جلسة )٣(
 ٢/٩/١٩٩٤ ق جلسة ٦١ لسنة ١٩٧٢٤عن جنائي رقم  ط)٤(
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 )١٠٠(

 :على أنھ علینا أن نسجل بمناسبة ما ورد ذكره من أحكام وغیرھا كثیر جداً

 من ع قب ول أي دف وع بع دم دس توریة       أن محاكم الموضوع لا تلتزم بھذا الأثر السلبي ؛ المتمثل ف ي       :أولاً

كما ینسحب ھذا القول في حال ة ق رارات   ، أي نص سبق للمحكمة الدستوریة العلیا أن حسمت المسألة بأمره        

الإحال  ة الص  ادرة م  ن مح  اكم الموض  وع وك  ذلك الھیئ  ات ذات الاختص  اص القض  ائي، مم  ا أدى إل  ى كث  رة     

ن قض  ت ف  ي ش  أنھا س  واء بدس  توریتھا أو بع  دم   الطع  ون عل  ى نص  وص س  بق للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا أ   

دستوریتھا، وقد یرجع ذلك إلى عدم وجود قاعدة بیانات كافیة لدى المحاكم عن أحك ام المحكم ة الدس توریة         

  أن تق وم المح اكم المختلف ة بس دً    – وبھذه المناسبة –الصادرة في موضوع الدعاوى الدستوریة، وعلیھ یلزم     

حكمة الدستوریة العلیا بنفسھا بعمل نشرات شھریة عن الأحك ام الص ادرة عنھ ا    ھذا العجز، أو أن تتولى الم     

بدستوریة أو عدم دستوریة النصوص التي نظرتھا، وھذا یؤدي إلى التخفیف علیھا من ع بء طع ون عل ى            

ولا یغن ي ع ن ذل ك فرض یة نش ر ھ ذه الأحك ام ف ي الجری دة          ، نصوص س بق لھ ا أن حس مت المس ألة بش أنھا        

ف إن س یل الطع ن ع ن ذات النص وص التش ریعیة       ، لي الرغم من نشر الأحكام في تلك الجری دة   الرسمیة ؛ فع  

 . فلم تنضب أو تجف منابعھ، مازال متدفقاً وبكثرة

 وبھذه المناسبة أیضاً یلزم إنشاء دائرة فحص طعون بالمحكم ة الدس توریة العلی ا عل ى غ رار           :ثانیاً 

فم ا  ، لأجل تصفیة الطع ون عل ى النص وص   ،  الإداریة العلیاما ھو معمول بھ أمام محكمة النقض والمحكمة 

سبق أن تعرضت لھ المحكمة الدستوریة العلیا بالفصل یتم استبعاده، وكذلك الطع ون الغی ر مس توفاة الش كل        

 .والإجراءات

 ٤٤ بش  أن الم  ادة  ١٩٧٩ لس  نة ٤٨وعلی  ھ ف  إن التع  دیل ال  وارد بق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م    

 . الخاص بغرفة المشورة بالمحكمة لم یكن كافیاً)١(٢٠٠٨ لسنة ١٨٤موجب القانون رقم مكرراً ب

 جنی ھ ف ي حال ة إع ادة رف ع طع ون       ٥٠٠الأفراد بدفع غرامة لا تق ل ع ن    إصدار تشریع یلزم   :ثالثاً 
حتى یتریث راف ع ال دعوى   ، بشرط أن یكون عن ذات نطاق المسألة الدستوریة، مرة أخرى عن ذات النص 

ویتمھ  ل ویبح  ث عم  ا إذا ك  ان س  بق للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا أن قال  ت كلمتھ  ا بش  أن المس  ألة    ، س  توریةالد
 . الدستوریة

 ع  ن نص  وص تش  ریعیة س  بق للمحكم  ة  – إن ل  م یك  ن منعھ  ا –وھ  ذا س  یؤدي إل  ى الإق  لال م  ن الطع  ون  
 . م دستوریتھاالدستوریة العلیا أن تعرضت لھا بالفعل موضوعیاً سواء أكان بدستوریتھا أم بعد

ولا نغالي إذا قلنا أن أكثر من نصف الدعاوى التي تنظرھا المحكمة الدستوریة العلی ا ؛ م ا ب ین دع اوى             
مم ا یعك س أث ره    ، ودع اوى أخ رى غی ر مس توفاة الش كل والإج راءات      ،  سبق الفصل فیھ ا بحك م موض وعي       

ف ھذا الوق ت وذل ك الجھ د    ن نوظًومن الحكمة أ، ھاالسلبي في إھدار وقت المحكمة الدستوریة ویرھق كاھل 
والتي لم یسبق للمحكمة أن فصلت فیھا، وكذلك المس توفاة  ، نحو بحث المسائل الدستوریة الجدیرة بالاعتبار   

 .الشروط من حیث الشكل والإجراءات

                                     
 ٢٨/ ٦/ ٢٢في ) أ( مكرر ٢٥تم نشرھذا القانون بالجریدة الرسمیة العدد  )١(
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 )١٠١(

 الفرع الثاني
 الأثر الإیجابي للحجیة المطلقة في دعاوي الدستوریة

وھ  ذا خط  اب موج  ھ للأف  راد ،  وتنفی  ذه مقتض  اهي ب  ھ وإعم  الاحت  رام م  ا قض  أیض  اً ھ  و الأث  ر الإیج  ابي 

 إخ  تلاف أنواعھ  ا وتب  این    ولمح  اكم الموض  وع وجھ  ات القض  اء عل  ي    ، لكاف  ة والدول  ة بكاف  ة تنظیماتھ  ا   ول

الص  ادرة بع  دم دس  توریة النص  وص   وللنائ  ب الع  ام عل  ي وج  ھ الخص  وص ف  ي مج  ال الأحك  ام       درجاتھ  ا،

  . یةئاجنال

م الصادرة في الدعاوى الدستوریة ؛ فإن احت رام الحك م وإعم ال مقتض اه أكث ر         وحیث أنھ بالنسبة للأحكا   

لأن الأخیرة تصیب مراكز قانونی ة خاص ة ب الأفراد، عل ى ح ین      ،  من الأحكام القضائیة العادیة    ومدىً أھمیةً

ة أن الأحكام الدستوریة تصیب مراكز قانونیة عامة ش أنھا ش أن التش ریعات والق وانین الص ادرة ع ن الس لط          

 "بشأن اللوائح"التشریعیة والسلطة التنفیذیة 

 . من أثرهبتعدیلھ أو الحدًسواء وعدم المساس بھ ، حترام الحكم بتفیذه وإعمال مقتضاها فیلزم 

 : وھذا خطاب موجھ مباشرةً

مامھ ا ال دفع بع دم    أثی ر  الت ي أٌ ، ص القضائي بوجھ خ اص إلى محاكم الموضوع  والجھات ذات الاختصا     

 م ن ق انون المحكم ة    ٢٩وف ق م ا ج اء ب نص الم ادة      ، أو في حالة الإحالة الصادر م ن أي منھم ا  ،  الدستوریة

وإذا م ا  ، فلا تطبق النص ف ي حال ة الحك م بع دم الدس توریة     ،  بفقرتیھا ١٩٧٩ لسنة   ٤٨الدستوریة العلیا رقم    

 .كان الحكم بدستوریتھ ؛ فھي تمضي قدماً في نظر موضوع الدعوي وفقاً لھذا الأساس

 المن وط بھ ا تطبی ق التش ریعات     باعتب ار أنھ ا  ، لاف درجتھ ا وأی اً ك ان نوعھ ا    ي المحاكم كلھا علي اخت وإل

   . المختلفة علي الوقائع المعروضة علیھا

 : وھو خطاب بصفة غیر مباشرة إلي

 .والأغیار من خارج خصومة الدعوى الدستوریة، ـ خصوم الدعوى الدستوریة

بأن تك ون تع املاتھم القانونی ة وف ق م ا ج اء        ،  الناس كافةً : وفي الجملة  ،وبصفاتھم،  ـ الأفراد بأشخاصھم  

شأنھا ش أن الق وانین الص ادرة م ن الس لطة      ، فلا یجوز لھم التعذر بعدم العلم بھا ،  بأحكام المحكمة الدستوریة  

 . واللوائح الصادرة من السلطة التنفیذیة، التشریعیة

 ):ئیة والتنفیذیة والتشریعیةالقضا(ـ السلطات الثلاث : وموجھ إلى الدولة

حترام وتطبی  ق حك  م المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا وإعم  ال مقتض  اه عن  د وج  ود    افتلت  زم عم  وم المح  اكم ب   

نزاع  ات مرتبط  ة ب  نص  س  بق للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا أن قض  ت ف  ي ش  أنھ  س  واء بالدس  توریة أو بع  دم    

 . الدستوریة

التش  ریعات المختلف  ة ـ  ـ مراع  اة الأحك  ام الص  ادرة م  ن   كم  ا تلت  زم الس  لطة التش  ریعیة ـ عن  د إص  دارھا      

ك ذلك الأم ر   ، وتعمل علي تجنب العیوب الدستوریة في حالات الفصل بع دم الدس توریة     ،  القضاء الدستوري 

 . بالنسبة للسلطة التنفیذیة
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 )١٠٢(

 : وفي ھذا تقول المحكمة الدستوریة العلیا

لدس  توریة العلی  ا عل   ى أحكامھ  ا ف  ي المس   ائل     أن الحجی  ة المطلق  ة الت   ي أس  بغھا ق  انون المحكم   ة ا    "....

الدستوریة لازمھا تقید الناس أجمع ین بمض مونھا ون زول الدول ة بكام ل س لطاتھا وتنظیماتھ ا علیھ ا، لتعم ل              

 )١( ...." على تطبیقھا– من خلال السلطة التشریعیة كلما كان ذلك ضروریاً –بوسائلھا وأدواتھا 

 ١٩٩٥ لس نة  ٢٤بن د الأول م ن الم ادة الثانی ة م ن الق وانین أرق ام        وبمناسبة الطعن بعدم دستوریة نص ال    
 فیما تض منتھ م ن قص ر إض افة     ١٩٩٩ لسنة ٢٠ و١٩٩٨ لسنة ٩١ و١٩٩٧ لسنة ٨٣ و١٩٩٦ لسنة  ٣٦و

الزیادة في المعاشات إلى معاش الأج ر المتغی ر عل ى ح الات  اس تحقاق المع اش لبلوغ ھ س ن الش یخوخة أو                  
 : انتھاء الخدمة بالاستقالة رغم اشتراكھم جمیعاً في سداد الاشتراكات المطلوبةالعجز أو الوفاة دون حالات

فإن الحكم بع دم دس توریة تل ك الم ادة مف اده اس تحقاق الم ؤمن عل یھم المنتھ ي خ دمتھم للاس تقالة ف ي                "...

و لش یخوخة أ شأنھم في ذل ك ش أن م ن بل غ س ن ا     % ٨٠زیادة المعاشات بإضافة معاش الأجر المتغیر بنسبة      

 )٢ (لوفاة استحق المعاش لعجز أو

 :الجزاء المترتب علي مخالفة الأثر الإیجابي لحجیة الأحكام

 :یبقى التساؤل

م  اذا ل  و خالف  ت إح  دى المح  اكم حك  م المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا، فطبق  ت نص  اً حكم  ت المحكم  ة بع  دم       
 دستوریتھ؟ 

ع ن أم ام المحكم ة الأعل ى، لك ن المش كلة       إذا كان الحكم یقبل الطعن علیھ، فیحق ل ذوي الش أن إقام ة الط         
تث ور ف ي حال ة إذا ك ان الحك م المخ الف لحك م المحكم ة الدس توریة العلی ا لا یقب ل الطع ن علی ھ إم ا لاس تنفاد                

فم  ا ھ  و الح  ل الأمث  ل تج  اه ھ  ذه   ط  رق الطع  ن أو ف  وات میعادھ  ا أو لص  یرورتھ نھائی  اً م  ن ی  وم ص  دوره،    
 المشكلة؟
 لس  نة ٤٨ي رق  م المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ـ قب  ل مش  روع الق  انون الح  ال     مش  روع بق  انون الك  ان بدای  ةً 

ل  وزیر الع دل س  لطة الطع ن ف  ي الأحك ام القض  ائیة     - ٥٦ و ٣٥ن یالم ادت  بموج  ب -أج  از فی ھ   ـ ق د     ١٩٧٩
النھائیة أمام المحكمة الدستوریة العلیا عند مخالفة حكم المحكمة الدستوریة العلیا أو مخالفة تفسیر أص درتھ        

أو مخالفة الدس تور ؛ ب ل وخولت ا المادت ان الم ذكورتان ل رئیس المحكم ة الدس توریة العلی ا منف رداً                ،  لمحكمةا
س  لطة الأم  ر بوق  ف تنفی  ذ الحك  م مح  ل الطع  ن حت  ى یفص  ل فی  ھ، وأجازت  ا للمحكم  ة إلغ  اء الحك  م والتص  دي   

 )٣( فتفصل فیھ لموضوع الدعوى

                                     
، وحك م  ١٦ الج زء الس ابع ص   –المجموع ة  " دس توریة " ق ١٦ لس نة  ٩ في ال دعوى رق م   ١٩٩٥ أغسطس  ٥ حكم جلسة    )١(

 مارس ٦، وحكم جلسة ٣٨٥ ص ٩المجموعة، الجزء " دستوریة " ق١٩ لسنة ٨٤ في الدعوي رقم  ١٩٩٩ نوفمبر   ٦جلسة  
 في الدعوي ٢١ ینایر ٦، وحكم جلسة ٢١٤ ص ٩المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١٨ لسنة ١٥٥ في الدعوي رقم    ١٩٩٩

 " دستوریة" ق ٢١ لسنة ٩٢رقم 
 ت  ابع ف  ي  ٥٢رس  میة ،الع  دد الجری  دة ال" دس  توریة" ق ٢٥ لس  نة ٢٦ ف  ي ال  دعوى رق  م  ٢٥ دیس  مبر ١١ م  ن حك  م جلس  ة  )٢(

 ٢٥ الجری  دة الرس میة، الع  دد  ١٢/٦/٢٥بجلس ة  " دس توریة " ق ٢٥ لس  نة ٣٣، وك ذلك حكمھ ا ف  ي ال دعوى رق م     ٢٩/١٢/٢٥
 .٢٣/٦/٢٥تابع في 

 ٤٨جاءت إشارة إلى ھذین النصین بتقریر اللجن ة التش ریعیة ع ن مش روع ق انون إص دار المحكم ة الدس توریة العلی ا رق م                 )٣(
 .٣٥٧١ ص ١٩٧٩النشرة التشریعیة ـ العدد الثامن ـ أغسطس سنة :  یراجع في ذلك– ١٩٧٩لسنة 
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 )١٠٣(

 : من ذلك، طاقلانتقادات واسعة النتعرضتا ھاتان المادتان و

 :ـ اللجنة التشریعیة بمجلس الشعب١

خ  ول المش  روع الس  ابق ل  وزیر الع  دل الطع  ن ف  ي الأحك  ام القض  ائیة النھائی  ة أم  ام المحكم  ة            "ـ    

الأم  ر ال  ذي م  ن ش  أنھ أن یعص  ف باس  تقلال القض  اء ویھ  دم  ... . الدس  توریة العلی  ا بس  بب مخالفتھ  ا الدس  تور

ویجعل ھذه الأحكام مجرد توصیات لا نفاذ لھا ، نھائیة عنوان الحقیقةأركانھ، ویتعارض مع كون الأحكام ال  

 عل ى النظ ام    مھیمن ةً  قابض ةً ویجع ل م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا محكم ةً      ، إلا بعد إقرار وزیر الع دل لھ ا     

 .  من الدستور١٧٥وھو أمر لا یتفق مع أحكام المادة ، القضائي المصري وفي قمة الرئاسة من ھذا القضاء

ھذا فضلاً عن عدم إمكان تصور توفر القدرة والاستطاعة لدى المحكمة على مباشرة ھ ذا الاختص اص      

بالنس   بة لكاف   ة الأحك   ام النھائی   ة أی   اً كان   ت طبیع   ة المنازع   ات الص   ادرة ف   ي ش   أنھا ونص   وص الق   وانین      

 )١ " (والتشریعات التي تحكمھا

 : ـ نقابة المحامین٢

ھ ی   جدی  داً للمحكم ة الدس  توریة العلی ا ل  م ی نص عل   ع اختصاص اً  م ن المش  رو ٣٥ابت دعت الم  ادة   " - 
 م ن ص ور الوص ایة عل ى الس لطة       كریھةًوھذا الاختصاص بالغ الخطورة إذ أنھ یفرض صورةً     ... الدستور

إن ھ   ذا ،  بحت   ةً سیاس   یةًویعق   د ھ   ذه الوص   ایة ل   وزیر الع   دل ولھیئ   ة یزی   دھا المش   روع ھیئ   ةً    ، القض   ائیة
 :الاختصاص مؤداه

 ف ي وزی ر الع دل ـ س لطة      عطي للسلطة التنفیذیة ـ ممثل ةً  یض دعائم استقلال السلطة القضائیة إذ یٌ تقو-١
الأم ر ال ذي یعتب ر ت دخلاً ف ي أعم ال الس لطة القض ائیة یحظ ره           ،  الاعتراض على الأحكام القضائیة النھائی ة     

 . من الدستور١٦٦المادة نص 
تداداً وتوس عاً للس لطة الاس تثنائیة المح دودة المعق ودة       أن ھذه السلطة الممنوحة لوزیر العدل یعتبر ام      -٢

والخاص ة ب الاعتراض عل ى ق رارات مح اكم أم ن الدول ة ب الإفراج           ،  لرئیس الجمھوریة في قانون الطوارئ    
 .عن المحبوسین احتیاطیاً

ویبت دع درج ة تقاض ي جدی دة تعل و      ، ـ أن ھذا الاختصاص یھدد مبدأ حجی ة الأحك ام القض ائیة النھائی ة         ٣
 )٢( تى على محكمة النقض والمحكمة الإداریة العلیاح

 : ـ نادي القضاة٣
 من ھذا المش روع عل ى اتجاھ ات بالغ ة الخط ورة تق نن ت دخلاً س افراً م ن          ٥٦ و   ٣٥تنطوي المادتان   "ـ  

وتھ در مب دأ حجی ة الأحك ام ال ذي ھ و أح د الرك ائز الأساس یة          ، السلطة التنفیذیة في أعمال الس لطة القض ائیة      
 )٣( "ل القضاءلاستقلا

                                     
 ٣٥٧١  ص - المرجع السابق –اللجنة التشریعیة  )١(
 لس نة  ١٩٧٨ مجل ة المحام اة ع ددي ین ایر وفبرای ر      –بیان نقابة المحامین بشأن مشروع ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا        )٢(

 ١٧٩ي، ص  العددان الأول والثان٥٨
 ١٨١ نفس المرجع ص – مجلة المحاماة –بیان نادي القضاء بشأن المشروع سالف الذكر  )٣(
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 )١٠٤(

 :حیث جاء فیھ، وكان نقداً أشد ضراوةً، ـ الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة٤

 باس  تقلال القض اء وھ  دم أركان  ھ  ری د بھ  ا العص ف  عطی ت للمحكم  ة أً والواق ع أن ھ  ذه س لطات خطی  رة أٌ  "
ائی  اً أو ویض بنیان  ھ الراس  خ المت  ین، ذل  ك أن الحك  م القض  ائي النھ  ائي س  واء ص  ار ك  ذلك لأن  ھ ص  در نھ   ق  وت

لاستنفاذ طرق الطعن فیھ أو لاستنفاذھا بفوات مواعیدھا أو لصدوره من أعلى محكمة ف ي الجھ ة القض ائیة          
وھو واح ة المتقاض ي الت ي یلج أ إلیھ ا بع د ط ول        " محكمة النقض أو المحكمة الإداریة العلیا    "التي أصدرتھ   

ة وھو نھایة المط اف والاس تقرار النھ ائي    السفر وعنائھ في صحراء المنازعة القضائیة ؛ فھو عنوان الحقیق    
یتضمن شھادة یحصل علیھا صاحب الحق بعد جھاد طوی ل، ب ذل فی ھ الكثی ر م ن الجھ د والم ال،        ،  للمنازعة

حت ى ول و   ،  لحق التعقی ب علی ھ م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا      –فكیف یخضع الحكم النھائي ـ وھذه منزلتھ  
 عل ى طل ب   ث ار بن اءً  خالفة للدستور أو لتفسیرات المحكمة، وھ و زع م یٌ   كان ھذا التعقیب بمقولة أو بزعم الم      

إن الق  ول ب  ذلك فی  ھ اعت  داء ص  ارخ عل  ى  . ص  احب الش  أن المض  رور م  ن الحك  م یظ  اھره فی  ھ وزی  ر الع  دل  
السلطة القضائیة وعلى مجلس الدول ة وإھ دار لمب دأ حجی ة الأحك ام وكونھ ا عن وان الحقیق ة، وم ن ش أنھ أن                 

عرض عل ى وزی ر الع دل لیك ون     حكم القضائي النھائي إلى مجرد قصاصة ورق بتوصیة تٌتحول المحكمة ال  
 ذات ل ون سیاس ي لقی ام ال وزیر     –وھي كم ا ش كلھا المش روع    ، لھ حق إجازتھا أو رفضھا بواسطة المحكمة    

ل  ف ي وزی ر الع د    مما یتضمن تدخلاً من جانب السلطة التنفیذیة ـ ممثلةً )١(ومجلس الشعب بترشیح أعضائھا
 ١٦٦الأمر ال ذي یخ الف أحك ام الم ادة     ، في أعمال السلطة القضائیة ومجلس الدولة   -مالھا  ـ باعتباره من عٌ   

وفضلاً عن ذلك فإن تخوی ل المحكم ة س لطة التص دي للفص ل ف ي موض وع ال دعوى یجع ل              ... من الدستور 
المھمة الأساسیة المنوطة منھا محكمة قانون تعلو على محكمة النقض والمحكمة الإداریة العلیا على خلاف 

 )٢( من الدستور١٧٥بھا طبقاً للمادة 
 – كما رأینا –وبسبب الانتقادات الواسعة التي أثارھا المشروع السابق لقانون المحكمة الدستوریة العلیا       

 . منھ، فلم یتم العمل بھ وتم سحبھ٥٦ و ٣٥في المادتین 
لف رط   س توري أحج م ع ن تن اول ھ ذه المس ألة      فقھ الدالأغلب  أن كمال،   بدون ح  ولكن تظل المشكلة باقیةً   

 . لتعلقھا الشدید بأحكام المحاكم العلیا الثلاث تھایحساس
 :یرى البعض الآتيمع ذلك و
رض جدلاً أن أی ة جھ ة م ن جھ ات القض اء خالف ت م ا أص درتھ المحكم ة الدس توریة العلی ا م ن              ولو فٌ "ـ  

ذه الجھ ة كفیل ة بإص لاح ھ ذا الخط أ، أم ا ل و كان ت ھ ذه          فإن طرق الطع ن أم ام ھ      ،  أحكام أو قرارات ملزمةً   
 في أحكام قانون المرافعات وقوانین الھیئات القض ائیة المختلف ة م ا    المخالفة في حكم غیر قابل للطعن، فلعلّ  

حكم  ة یمن  ع تك  رار ھ  ذه المخالف  ة، خاص  ةً إذا م  ا رؤى أنھ  ا تش  كل خط  أ مھنی  اً جس  یماً، وق  د آث  ر ق  انون الم     
أن یقف من ھذا الاحتمال الضئیل ذلك الموق ف الس لبي، لیح ول دون المس اس بق وة         یا الأخیر الدستوریة العل 

 )٣( الأمر المقضي باعتباره عنوانا للحقیقة

                                     
 .كان یھدف المشروع السابق بأن یٌختار أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا من أعضاء یقوم مجلس الشعب ووزیر العدل بترشیحھم )١(
 .١٩١ نفس المرجع ص – مجلة المحاماة –المشروع  قرارات الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة بشأن ھذا )٢(
 ب دعوة م ن   ١٩٧٩/ ١٢/ ٢٣ في محاضرة ألقاھا في یوم –ممدوح عطیة أول رئیس للمحكمة الدستوریة العلیا     / المستشار) ٣(

 .١٢٥ من مجلة مصر المعاصرة ص ٣٧٥الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع ونشرت بالعدد 
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 )١٠٥(

ـ یلزم تدخل المشرع لتعدیل ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا لف تح ب اب الطع ن أم ام المحكم ة ف ي                 

 )١(و لأحكام المحكمة الأحكام القضائیة النھائیة المخالفة للدستور أ

 : الرأي في نظر الباحث

وإنما المشكلة تثور في حال ة الحك م الص ادر بع دم     ، لا مشكلة في حالة الحكم الصادر بدستوریة التشریع      

 : ةذلك في حالو، الدستوریة

م  ا إذا ك ان الحك  م انتھائی  اً ولا یقب ل الطع  ن علی  ھ أم  ام محكم ة ال  نقض أو أم  ام المحكم ة الإداری  ة العلی  ا إ     
 .حكم المحكمة الدستوریة العلیابعد صدوركل ذلك ،  أو لأنھ صادر انتھائیاً بطبیعتھلفوات مواعید الطعن

 :والحل في طریقین

  :الأولالطریق 

 :  من قانون المرافعات التي تنص علي٢٥٠یلزم تدخل تشریعي علي نص المادة 

 أی اً كان ت المحكم ة    –حك ام الانتھائی ة   للنائب العام أن یطعن بطری ق ال نقض لمص لحة الق انون ف ي الأ           : "

التي أصدرتھا إذا كان الحكم مبنیاً على مخالفة للقانون أو خط أ ف ي تنفی ذه أو ف ي تأویل ھ وذل ك ف ي الأح وال            

 :الآتیة

 .ـ الأحكام التي لا یجیز القانون للخصوم الطعن فیھا١

 "الطعن ـ الأحكام التي فوت الخصوم میعاد الطعن فیھا أو نزلوا فیھا عن ٢

 . ـ الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا٣: وھو، فیضاف إلیھا بنداً ثالثاً
 . أم بناءً علي طلب من الخصوم، سواء من تلقاء نفسھ، وبھذا سیكون الطعن بید النائب العام دون غیره

أو أمام المحكم ة  ، ام محكمة النقضوفي حالة  صدور حكم المحكمة الدستوریة العلیا أثناء نظر طعن أم  

فإنھ ـ ومن غیر شك ـ أن محكمة النقض وكذلك المحكمة الاداریة العلی ا    ، الإداریة العلیا وقبل إصدار الحكم

سوف ینفذان حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر بع دم دس توریة ن ص یطب ق عل ي الحال ة المعروض ة                     

  . أمامھما

 .  ؛ إذا كانتا قد حجزتا الطعن للحكمیلزم طلب فتح باب المرافعةو

 : الثانيالطریق 

 )٢(إقامة منازعة تنفیذ أمام المحكمة الدستوریة العلیا 

                                     
 .٢٧٩، ص ٢٦ دار النھضة العربیة، – النظام الدستوري المصري بین الواقع والمأمول –محمد صلاح عبد البدیع / د. أ)١(
 .ولنا عودة في ھذا الموضوع، عند دراستنا لتنفیذ أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في الفصل الخامس من الباب الثاني )٢(
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